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كرك ذونستعین به، اللهم أعنا على هنحمد االله ونشكر 

ادتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك وشكرك وحسن عب

لك الحمد بعد الرضا على نعمة الهدایة الحمد إذا رضیت، و 

.والإرشاد والتوفیق 

یسرنا ویشرفنا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر 

ري عصاد ملعماالدكتورالمشرف على هذا العمل، للأستاذ

ة حیث تفضل بقبول الإشراف على نصائحه وتوجیهاته القیمّ 

علیها، فجزآك االله على هذه المذكرة وساهم في إضفاء النور

خیر الجزاء،

ونتوجه بالشكر لكافة أساتذة كلیة الحقوق لجامعة مولود 

لتوجیهات والنصح معمري، تیزي وزو، الذین لم یبخلوا علینا با

شكرنا بالجمیل نوجهاننا خرس بلعید وعرفو ب:بالأخص الأستاذ

قریب أو بعید في المساهمة من إلى كل من كان له الفضل و 

.إنجاز هذا العمل

*لیلیة ولیدیة*



الإهداء

إلى من رفع رأسي عالیا إلى من أفتخر ...إلى قدوتي الأولى 

والدعاء ذكرهماعن مل قلبي عن حبهما واللسان بهما إلى من لم ی

أنا منهم ولأجلهم أعیش إلى ینابیع والعطاء إلى رمز إلى من ...لهما

.بي وأمي الصبر والتضحیة إلیهم، یا من أفدیكم بروحي إلى أ

إلى أملي في الدنیا وإلى فإلى الصدر الحنون والقلب المره

.أوردیة ...رمز الأمومة الصادقة والعطاء إلى أمي الثانیة 

ویساندونني ویتنازلون عن ...الطریق يإلى من یضیئون ل

من علموني علم الحیاة ، حقوقهم لإرضائي والعیش في هناء، إلا

.ادلیسة ومریم ومنإخوتي م

.منحني طعم الحیاة والأمان ورفیقي في مشواري إلى من 

*لیدیة*



على الشوك اإلى من مشى حافی...إلى من أحمل اسمه بكل فخر 

إلى من منحني الثقة ...مرفوعة الرأس في لیالي الحالكة لأمشي

.والقوة لأثابر وأصل إلى هدفي أبي الحبیب الغالي 

إلى ...إلى مورد الحب الصادق ...إلا منبع الحنان الدافئ 

إلى ...إلى من غمرتني بحنانها ...معنى ابتسامتي وسر سعادتي 

إلى...إلى من صقلت ذاتي بأخلاقها ...من تذكرتني بدعائها 

.عزیزتي وقرة عیني أمي حبیبتي الغالیة 

نازلون عن حقوقهم یتویساندونني و ...یئون لي الطریق إلى من یض

إلى من علموني علم الحیاة إخواني ...لإرضائي والعیش في هناء 

.لیدیة، صارة، یوغرطة، محمد :وإخوتي

.وإلى كل عائلتي خاصة عمي بلعید وعمتي فاطمة 

*لیلیة*
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مقدمة

تعود جذور فكرة الشركة إلى العصور القدیمة، فقد عرفها البابلیون ونظمها قانون 

وماني حامورابي، غیر أنه في الواقع فكرة الشركة بمعناها الحدیث لم یظهر إلا في العهد الرّ 

، ینظّم العلاقة بین أطراف عقد الشركة والإیجاروكان عقد الشركة عقدا رضائیا كعقد البیع 

.1أنفسهم دون أن ینشأ عنه شخصا معنویا له ذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء

بدأت فكرة الشخصیة المعنویة في العصور الوسطى، حیث ازدهرت التجارة في 

وكانت فكرة شركات الأشخاص أسبق بالظهور من شركات الجمهوریات الإیطالیة آنذاك

الاموال، حیث تكونت شركات التضامن وإستقرت خصائصها، خاصة مبدأ تضامن 

أما عن شركات المساهمة فقد نشأت بسبب الحاجة إلى رؤوس أموال كبیرة وذلك في .الشركاء

تصادیة فتكونت شركة لاستعمار المستعمرات الغنیة بمواردها الخامة والاق16و 15القرن 

واعتمدت هذه الشركات في جمع رؤوس أموالها على "كندا الفرنسیة "المساهمة الكبیرة 

.2إصدار صكوك قابلة للتداول

وفي نهایة القرن التاسع عشر، ظهرت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في ألمانیا 

.3م البلدانمعظإلىوانتقلت منها 29/04/1892بمقتضى القانون الصادر في 

وفي القرن العشرین، اتجهت التشریعات إلى التدخل في تنظیم شركات المساهمة، 

والتضییق من نطاق الحریة التعاقدیة عن طریق أحكام آمرة تحمیها جزاءات جنائیة وذلك 

.حمایة للمدخرین ورعایة للمصالح القومیة

.07، ص 1999لشركات التجاریة، دار صفاء، عمان، أحمد عبد اللّطیف غطاشة، ا-1

.86، ص 2012عبد القادر البقیرات، مبادئ القانون التجاري،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2

.09، ص 1998مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -3
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الحرب العالمیة الأوّلى كما بدأ رأس المال العام یدخل شركات المساهمة في أعقاب

فنشأت شركات الاقتصاد المختلط للتوفیق بین الحرب الاجتماعیة والاقتصادیة، وبعد الحرب 

العالمیة الثانیة، انتشر التأمیم انتشارا واسعا في كثیر من الدول فترتب على ذلك ظهور 

.1المساهمة العامة التي تمتلك الدولة جمیع أسهمها

جارة على الأفراد الطبیعیة فحسب، بل تتعدى ذلك لتشمل لا تقتصر ممارسة الت

مشروعات ضخمة ترتكز على عدد كبیر من الطاقات الفردیة والمالیة حتى تحقق أهدافا 

شركات :اقتصادیة، وهذه المشروعات تتمثل فیما یسمى بالشركات والتي تنقسم إلى صنفین 

بعضهم رابطة قویة أساسها الثقة الأشخاص، والتي لا تؤسس إلا عن طریق شركات تربطهم ب

المتبادلة بینهم، الأمر الذي یجعلهم یتحملون مسؤولیة كاملة وتضامنیة اتجاه الشركة، والتي 

تتمثل في حالة انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أو فقدانه لأهلیته وشهر إفلاسه أو التنازل عن 

لنموذج الأمثل لهذا النوع من حصته لأجنبي عن الشركة، فیؤدي ذلك إلى انحلال الشركة، وا

الشركات هو شركة التضامن، أما النوع الثاني من الشركات یعطي اهتماما للحصة المالیة 

التي یقدمها في رأس مال الشركة، لأن تأسیسه یتطلب رؤوس أموال ضخمة حتى یتسنى له 

.ممارسة النشاط التجاري وتسمى شركات الأموال

نها أسباب عامة تنطبق على جمیع الشركات، ومنها تنقضي الشركة لأسباب عدیدة م

.أسباب خاصة بشركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي

وكل هذه الأسباب لا تؤدي إلى انقضاء الشركة فعلیا ما لم یتم تصفیتها، فالقانون 

قضى ببقاء الشخصیة المعنویة للشركة المنقضیة حتى تمام إجراءات التصفیة، تلك 

راءات التي یستفاد منها تحصیل حقوق الشركة لدى الغیر وإیفاء دیونها للدائنین ووضع الإج

.حساب ختامي بین ما یجب قسمته على الشركاء

.09مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص -1
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والتصفیة هي عملیة قانونیة تؤدي إلى الانعدام القانوني للشركة، مع إنهاء جمیع 

وقها ودفع دیون دائني الشركة، العملیات الجاریة للشركة وتسویة المراكز القانونیة باستیفاء حق

أما ینتج بعد ذلك من فائض یوزّع بین الشركاء عن طریق القسمة، وإذا كانت سلبیة فهذا یدل 

على أن الشركة أصیبت بخسارة، وعلیه یتعین على الشركاء الإسهام كل شریك حسب 

ریة باستثناء مسؤولیته لسداد دیون الشركة، والتصفیة واجبة على جمیع أنواع الشركات التجا

.1شركة المحاصة والتي لا تتمتع بالكیان القانوني

یعدّ موضوع انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها من بین المواضیع المهمة والهدف 

من هذه الدراسة التعریف بالانقضاء والتصفیة وعملیتها ومن جهة سنعالج الموضوع من 

:تطرق إلىجوانب متعددة ما یتعلق بالانقضاء والتصفیة وسن

.توضیح وتبیین الأسباب المؤدیة إلى الانقضاء-

.تبیان الإجراءات اللازمة لشهر انقضاء الشركات التجاریة-

.تبیان الآثار المترتبة على تصفیة الشركات-

.توضیح الإجراءات المتبعة لتصفیة وقسمة الشركات التجاریة-

:وتعود أسباب إختیارنا لهذا الموضوع لدافعین أساسین هما

دافع شخصي یتمثل في رغبتنا للبحث في هذا الموضوع الخاص بالشركات التجاریة :أوّلا

.كونها تمثل شریان الحاضر والمستقبل الحیاة الاقتصادیة للدولة

تطرقنا في هذا الموضوع إلى الجزیئات المرتبطة بالموضوع لأن أغلب الأبحاث :ثانیا

ة دون الخوض في التفاصیل وبناءا على ما والمراجع تتطرق إلى هذا الموضوع بصفة عام

:تقدم إتبعنا المنهج التحلیلي لمعالجة الموضوع من خلال طرح الإشكالیة التالیة

دي سامیة، انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، تخصص قانون أعمال، كلیة جو -1

.02، ص 2019-2018الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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كیف نظم المشرع الجزائري موضوع إنقضاء الشركات التجاریة؟

تقتضي الإجابة عن هذه الإشكالیة دراسة أسباب انقضاء الشركات التجاریة التي قد 

اب عامة تطبق على كل أنواع الشركات، وأسباب خاصة لانقضاء الشركات تكون أسب

إذا ما )الفصل الأوّل(التجاریة التي تتعلق بنوع معین من الشركات وهي شركات الأشخاص

تقرر انقضاء الشركات لسبب من الأسباب فإنها تدخل الشركة كشخص معنوي في مرحلة 

قواعد تصفیة محددة، لترتب هذه المرحلة التصفیة بدءا بصدور الحكم بانقضائها وفق 

.)الفصل الثاني(مجموعة الآثار من إقفال التصفیة إلى قسمة أموالها
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الفصل الأول

الأسباب المؤدیة لإنقضاء الشركة في القانون الجزائري

یحتل نظام الشركات مكان الصدارة بین موضوعات القانون التجاري إذ یعتبر 

المحرك للحیاة التجاریة، حیث أضفى المشرع صفة الشخص المعنوي على الشركة العنصر

هو بذلك أضفى لها بعض صفات الشخص الطبیعي وهو ما یعبر عنه نشأة الشركة و 

.1وتأسیسها

یقصد بالانقضاء انحلال عقد الشركة وتسویة العلاقات الناشئة عنه بین الشركات أو 

ن تكون هذه الأخیرة عامة ضي الشركة لعدة أسباب، فإما أ، وتنق2بینهم وبین غیر الشركات

طبق على كل أنواع الشركات، وإما أن تكون خاصة فتقوم على الاعتبار الشخصي تومن ثم 

ء اجوعندها تطبق على شركات الأشخاص فحسب، كما قد تنقضي الشركة عن طریق الالت

دي إلى انقضاءها مباشرة بل تمر یؤ لاإلى القضاء، وإذا تحقق السبب لانقضاء الشركة فإنه

قى شخصیتها قائمة في حدود التصفیة إلى غایة قفلها بة، فتالشركة على مرحلة التصفی

.3من أموالها یوزع على الشركاءبقيدد أثنائها دیون الشركة، والمتفتس

، )المبحث الأول(وبناءا على ذلك سنتناول الأسباب العامة لانقضاء الشركة التجاریة 

.)المبحث الثاني(خاصة للأسباب الثم

ة للنشر، معمر خالد، النظام القانوني لمصفي الشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجدید-1

.14، ص 2013الجزائر، 

.137، ص 2006أكمون عبد الحلیم، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر الكتاب، البلیدة، -2

، ص 2002، دار هومة، الجزائر، )شركات الأشخاص(فوضیل نادیة، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري -3

67.
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المبحث الأول

التجاریةاتالأسباب العامة لانقضاء الشرك

كغیره من العقود، یقتصر أثره على ترتیب التزامات على اإن عقد الشركة لیس عقد

لى نشوء شخص معنوي غالب الأحیان إفيعاتق الشركاء في الشركة، بل هو عقد یؤدي

دة وغرض مشترك وهو تحقیق إلى غایة محدیهدفون لشركاء الذین الشركة إلى جانب اووه

.1الأرباح وقسمتها

سببا من الأسباب التي تؤدي إلى انقضائها، فقد سن على عقد الشركةلكن قد یطرأ

الأسباب العامة لانقضاء 2ممن ق،442إلى 437المشرع الجزائري من خلال المواد 

.الشركات التجاریة

المطلب الأول

قضاء الشركات التجاریة بقوة القانونان

قد تطرأ على الشركة بعض الظروف تجعلها منحلة بقوة القانون، رغم أنه یجب أن 

یكون هناك حكم مقرر لهذه الوضعیة الجدیدة، غیر أن المحكمة لا تملك أي سلطة تقدیریة 

.3یكون على القاضي تقریر وضع موجود بسبب ظرف معینمافي ذلك عند

تنقضي الشركة بانقضاء ":یليمن القانون المدني على ما437لمادة نصت ا

."المیعاد الذي عین لها أو بتحقیق الغایة التي أنشئت لأجلها

قانون الالشركات التجاریة في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في إنقضاءدودة، شاشوة نورة، قروان مق-1

.08، ص 2016، كلیة الحقوق، جامعة البویرة، )الأعمالقانون (

ة بتاریخ، الصادر 78، یتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة عدد 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75رقمأمر-2

، معدل ومتمم1975سبتمبر 30في 

، دار العلوم للنشر والتوزیع، 1النظریة العامة، وشركات الأشخاص، الجزء ،بلعساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة-3

.75ص.2014سطیف، 
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الأولالفرع

انتهاء المدة المحددة للشركة التجاریة

أو یمكن أن تنتهي الشركة بانقضاء میعادها المتفق علیه من طرف الشركاء 

.1تصفیتها وإما بتمدید مدتهاموا إما بحلها و قو أن یلهؤلاءالمساهمین، ویمكن 

إن مدة الشركة یتم تعیینها في العقد التأسیسي أو في عقد لاحق بشرط أن تتجاوز 

هذا فیما یخص شركات ، 2ج.ت.ق546سنة وذلك وفق ما نصت علیه المادة 99میعاد 

30سنة دون أن تتجاوز مدة 25إلى 5الأموال أو شركات الأشخاص فمدتها تتراوح ما بین 

وهذا راجع لطبیعة الشركات القائمة على الاعتبار الشخصي، لكن في حالة ما لم یوجد ،سنة

بند في العقد ینص على مدة الشركة فإن مسألة اكتشاف ذلك یبین من ماهیة الشركة 

.3وموضوعها

القانون ضائها بقوة الأصل أن انتهاء المدة المعینة للشركة في العقد یؤدي حتما لانق

تنتهي "ج .م.ق437من إنشائها وهذا ما أقرته المادة المرادحتى وإن لم یتحقق الهدف 

".أو بتحقیق الغایة التي أنشئت لأجلهاالشركة بانقضاء المیعاد الذي عین لها

قد تنتهي مدة الشركة لكن الشركاء یرغبون في الاستمرار فیها نظرا لأنها ه غیر أن

دید ممن أجله لم یتحقق بعد بالتالي یجوز لهم تتم أرباحا وأن الغرض الذي أنشأتحقق له

.4أجلها

، ص 2009برتي للنشر، الجزائر، ،، الطبعة الثانیة)ترجمة إلى العربیة محمد بن بوزة(بلوطة الطیب، قانون الشركات -1

153.

الصادرة ، 101، المتضمن القانون التجاري، الجریدة الرسمیة العدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الأمر رقم -2

المعدل والمتمم ، 1975دیسمبر 19بتاریخ 

.07جودي سامیة، المرجع السابق، ص -3

.16معمر خالد، المرجع السابق، ص -4
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الثانيالفرع 

تحقیق الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة

تنقضي الشركة بقوة القانون بإنتهاء العمل التي تكونت من أجله، لأنها تكون قد 

ى قامت الشركة لحفر قناة أو لبناء سد مهمتها، فلم یعد هناك ما یبرر بقاءها، فمتأنجزت

.كانت مدة تنفیذ العمل هي مدة العقد وتنقضي الشركة بانتهاء العمل

وقد تؤسس الشركة لتنفیذ عمل معین ومع ذلك یتضمن عقدها مدة عمل الشركة ففي 

هذه الحالة لا تنقضي الشركة إلا بتمام تحقیق الغرض الذي تكونت من أجله ولو إنتهت مدة 

، طالما أن الثابت من ظروف تأسیس الشركة أنها أنشأت لإنجاز عمل معین، 1ركةالش

.2ویقاس على إنتهاء العمل كسبب من أسباب الإنقضاء إستحالة القیام به أو تجریمه

فمن جهة تنقضي الشركة إذا ثبت إستحالة إنجاز العمل الذي تأسست من أجله شرط 

ا إذا كنت قائمة منذ البدایة فإن عقد الشركة یبطل أن تطرأ هذه الإستحالة بعد التأسیس أم

للإستحالة محله، ومثال الإستحالة أن تصدر الدولة مثلا قانون یحضر ممارسة النشاط الذي 

.3ترغم الشركة مباشرته، أو قصر ممارسة الدولة أو الأشخاص المعنویة العامة

الثالثالفرع 

هلاك مال الشركة كله أو جزء منه

ي الشركة بهلاك جمیع مالها أو جزء كبیر منه، تهتن:"ج.م.ق438/1نصت المادة

س الثقة والائتمان أو بما أن الحیاة التجاریة تقوم على أسا،"بحیث لا تبقى في استمرارها

ق،ت،ج وفي حالة ما أصیبت شركة ذات 589/2نص، المشرع في المادة فحمایة لهذا 

".أسمالها یجب حل الشركةمن ر ¾المسؤولیة المحدودة بخسارة قدرها 

ردن، تجاریة في القانون الاردني، مكتبة الثقافة للنشر و التوزیع، الطبعة  الثانیة، الأعزرز العكلي، الشركات ال-1

.90ن، ص .س.د

2 -Brigitte(H F) et unne (W.S), droit des affaires, 12eme édition Sirey pari, 1999, p 108

، 1987دار الفكر العربي، لتجاریة،امحمود مختار واحمد البریري، قانون العلامات التجاریة والتجار والشركات-3

.251-250ص ص 
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ات الشركة و جمیع موجعلى تىنشوب حریق وأ:"مادیا مثالهوالهلاك یمكن أن یكون 

الطائرة أما الهلاك المعنوي یقوم حین تكون الشركة قد أنشأت السفینة أو تحطمغرقأو 

قد لا الشركةعلى أن هلاك رأس مال.1لأجل استغلال حق امتیاز ثم سحب منها ذلك الحق

إذا لم یؤدي ذلك إلى استحالة تحقیق أغراضها، كما لو إتفق یترتب علیه انقضاء الشركة

لك من رأس المال بزیادة حصصهم، أو حصول الشركة على هعلى تعویض ما الشركاء

هذالكت إذا كانت الشركة قد أمنت ضدهها التي موجوداتتعویض من شركة التأمین عن

إذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن یقدم حصته ":م بأنه.ق438/2، وتقضي المادة 2الخطأ

لك هذا الشيء قبل تقدیمه، أصبحت الشركة منحلة في حق جمیع هشیئا معینا بالذات، و 

ویرجع السبب في ذلك إلى أن تنفیذ التزام هذا الشریك یصبح مستحیلا في هذه ،"الشركاء

ن أركانها وهو تقدیم الحصص، هناك الحالة، الأمر الذي تعقد معه الشركة ركنا أساسیا م

.حالتین لفقدان الشركة جمیع أموالها أو جزء منه 

الهلاك الكلي لرأس المال :أولا

لیس هناك شك في انحلال الشركة متى فقدت كل رأس مالها، مما یكون لها عائق 

ذلك أنه في تحقیق غرضها، وهذا ما یعبر علیه بالاستحالة المادیة لمواصلة النشاط، ومعنى 

.3یترتب على استحالة التنفیذ استحالة مادیة وهي انحلال الرابطة القانونیة بقوة القانون

عنصر الحیاة اللازم إفتقادهاالهلاك المادي لجمیع رأس مال الشركة إلىیؤدي 

تشكل الحصص الداخلة في تكوین آخر من جانب، و لاستمرارها في الوجود هذا من جانب

قیام الشركة ابتداء، ولكن في هذه وجودها لا یمكن ن أركان الشركة وبتعذرالمال ركنا مرأس

.19أكمون عبد الحلیم، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص -1

أسامة نائل المحسن، الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، -2

.74ص

، عقد الشركة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة فرحات عباس، سطیف، قواش رضوان-3

.170، ص 2003الجزائر، سنة 
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الحالة یتصور أن الشركة قد ابتدأت أعمالها ولحقت بها خسارة أدت إلى فقدان رأس مالها 

، مثال ذلك أن تكون الشركة تقوم باستثمار فندق أو 1نتیجة كارثة طبیعیة أو خسارة تجاریة

.أو الباخرة، فالشركة تعتبر منحلة لضیاع موجوداتها باخرة واحترق هذا الفندق

أما بالنسبة للهلاك المعنوي لرأس مال الشركة، فهو یتحقق إذا سحب الترخیص أو 

حق الامتیاز الممنوح للشركة إذا كان نشاطها یركز على استغلال هذا الامتیاز، أو إذا 

التجارة في السلعة التي تقوم ریمحصدر قانون بتإذا صبح نشاط الشركة غیر مشروع، كما أ

.2فیها، أو أصبحت احتكارا على الدولة ومؤسسات العامةبالإتجار

هذا ما حدث بالنسبة للشركة العالمیة لقناة السویس على إثر تأمیمها إذا فقدت كل 

رض أن تحل الشركة بناءا على غ، وكان ال1957محل الاستغلال وهو القناة، وهذا سنة 

01/07/1957ود أموال كافیة للاستغلال، فقد صدر خصیصا في یوم ذلك، ولكن ولوج

قانون، یجیز الاستمرار في نشاط الشركة رغم فقدانها لمحل نشاطها مع ضرورة نقل مقرها 

.3إلى فرنسا

وإذا كان الأصل أن الهلاك الكلي لرأس المال یؤدي إلى انحلال الشركة بقوة القانون 

اتفق إذا لم یؤدي ذلك إلى استحالة تحقیق أغراضها، كما لوإلا أن هذا الأثر قد یتوقف

ما هلك من رأس المال بزیادة حصصهم أو حصول الشركة على الشركات على تعویض

شركة التأمین عن موجوداتها التي هلكت، إذ كانت الشركة قد أمنت ضد هذا تعویض من

.4الخطر

.63سابق، ص أحمد عبد اللطیف غطاشة، مرجع -1

طبعة الثانیة، ن دیوان المطبوعات الجامعة، ال2أحمد محرز أحمد، القانون التجاري الجزائري، الشركات التجاریة، الجزء -2

.106، ص 1979القاهرة، سنة، 

.37، ص 1993عباسي حلمي المنزلاوي، الشركات التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، القاهرة، -3

.95، ص 2008الوسیطي في الشركات التجاریة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، عزیز العكیلي،-4
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الهلاك الجزئي لرأس المال:ثانیا

ضاء الشركة هلاك جمیع رأس مالها، بل إن هلاك جزء من رأس المال لا یشترط لانق

قد یؤدي إلى حل الشركة، ویتحدد حجم الهلاك هنا على أهمیة الجزء المتبقي للشركة ومدى 

.1قدرته على استمراریة الشركة في نشاطها ویعود تقدیر ذلك إلى الجهات القضائیة

م تحت رق09/05/1985الصادر بتاریخ ذلك المحكمة العلیا، في قرارها على أكدت 

متى نص أیضا على أنه إذا كان أحد الشركاء قد تعهد بتقدیم :"، حیث قررت بأنه32208

هذا الشيء قید تقدیمه أصبحت الشركة منحلة في حق وهلاكا معینا بالذات ئحصته شی

.2"، فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانونءجمیع الشركا

الرابعالفرع 

ءتخلف ركن تعدد الشركا

لا حیثإذا اجتمعت الحصص في ید شخص واحد تنقضي الشركة بقوة القانون، 

الحد الأدنى یجوز تكوین الشركة بوجه عام إلا بوجود شریكین على الأقل وإذا كان ذلك هو

ذات مسؤولیة أجاز تأسیس مؤسسة يعدد الشركاء إلا أن المشرع الجزائر الواجب توافره في 

من هلا یتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدمو أشخاصمحدودة من شخص واحد أو عدة

.3حصص

ا أجاز المشرع فیما یتعلق بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة بأن تأسس من نه

.4ق،ت،ج564شخص واحد طبقا للمادة 

1- RIPENT GEONGE, traité élémentaire de droit. commercial. librairie général de droit.

Paris, 1974. p 918.

المجلة القضائیة، العدد الثاني، سنة الغرفة التجاریة، المحكمة العلیا، ،1989، المؤرخ في ماي 32398قرار رقم -2

1989.

الأعمال التجاریة، نظریة التاجر، المحل التجاري، الشركات عبد القادر البقیرات، مبادئ القانون التجاري، -3

.86، ص 2011، بن عكنون، الجزائر، 3التجاریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة 

المعدل والمتمم، ، 59-75الأمر رقم -4
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لمشرع الشخص الذي وهذا لا یسري على بقیة الشركات التجاریة الأخرى، كما قید  ا

یؤسس المؤسسة ذات المسؤولیة المحدودة بأن لا یؤسس أكثر من شركة من هذا النوع ولا 

لمسؤولیة المحدودة أن یكون لها كشریك وحید شركة أخرى ذات اللمؤسسة ذاتیجوز

ج كما.ت.ق1فقرة 21مكرر 590المسؤولیة المحدودة مكونة من شخص واحد المادة 

ذات المسؤولیة المحدودة بعشرین شریكا اتفي الشركءقصى لعدد الشركافرض المشرع حد أ

.1الشركةتنحلشركة مساهمة من أجل سنة واحدة وإلا ىإلهاوجب تحویلوإلا 

الخامسالفرع 

)الضم، الابتلاع(اندماج الشركة التجاریة 

ن م764ىإل744حیث تعرض المشرع الجزائري لأحكام إدماج الشركات في المواد 

من حق الشركة في حالة تصفیتها أن تدمج في شركة أخرى أو تساهم في أنه، 2ق،ت،ج

لشركات موجودة أو تساهم معها قة الدمج كما لها أن تقدم مالها تأسیس شركة جدیدة بطری

في إنشاء شركات جدیدة بطریقة الإدماج والانفصال ویستفاد من نصوص القانون التجاري 

.3الجزائري

الإدماجتعریف:أولا

دماج هو ضم شركتین أو أكثر قائمتین على وجه قانوني في شركة واحدة، بعد نالإ

ن اتكون الشركتواحدة، بعد موافقة شركاء الشركة المندمجة، على أنالموافقة شركاء الشركة 

دماج وزوال الشركتین نمتحدتان في الموضوع، بحیث تتكون منهما وحدة اقتصادیة بعد الإ

.87سابق، ص عبد القادر البقیرات، مرجع -1

المعدل والمتمم،،59-75الأمر رقم -2

ة مالیة، تصفیة الشركات التجاریة وقسمتها، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، معارفی-3

.32، ص 2012جامعة الجزائر، 
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، ویتم ذلك بإبرام عقد بین شركتین أو أكثر یترتب علیه 1على الأقلإحداهماو القائمتین أ

.2ذمتها المالیة بحیث یجتمع جمیع الشركاء في شركة واحدةحادات

ما دامت مستمرة تفرع الشركة عن جزء من أصولها إلى شركة أخرى اولا یعد اندماج

فظ تدماج ویسمح أن تحنة ونیة الإ، ولكن الاندماج یكون بانحلال الشركباقيمع الجزء ال

.3أصولها وذلك لتسدید دیونها مثلابجزء من الشركة

عد اندماجا مجرد لى الشركة، كما لا یإیعد اندماجا انضمام مشروع فردي كذلك لا

إلى شركة أخرى كحصة عینیة في رأس مالها وتظل للشركة الأولى طنقل قطاع من نشا

.4ا المعنویةالتي نقل منها القطاع شخصیته

صور الإدماج :ثانیا

دماج یفترض وجود شركتین قائمتین على الأقل ذات غرض واحد أو نكما ذكرنا فالإ

دماج بالمعنى القانوني نأغراض متكاملة أو متشابهة حتى یمكن تحقیق الحكمة منه، والإ

fusionالاندماج عن طریق الضم أو الابتلاع 5:على نوعین par annescion on par

absorptionلاندماج عن طریق المزج،و في الحالة الثانیة یعرف باسمfusion par

combinaison.6

.403، ص 1982منشورات، البحر المتوسط، لبنان، الطبعة الثانیة،إلیاس ناصف، الشركات التجاریة، الجزء الثاني،-1

الشركات التجاریة، النظریة العامة للشركات، دار النهضة العربیة، الطبعة الثالثة، القاهرة، سنة سمیحة القلیوبي،-2

.198، ص 1992

عبد الفتاح الرحماني، انقضاء عقد شركة المساهمة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق -3

.40، ص 1998جامعة الجزائر، سنة 

.199سابق، ص مرجع ة القلیوبي،سمیح-4

.102ص سابق، مرجع الشركات التجاریة في القانون الأردني، عزیز العكیلي،-5

ن، ص .س.محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثانیة، بیروت ، لبنان ، د-6

385.
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:الاندماج بطریق الضم أو الابتلاع -1

)المندمجة(اندماج شركة في شركة أخرى قائمة، بحیث تنقضي الأولى معنى ذلك

التيعة بالشخصیة المعنویة، وهيل الشركة الدامجة هي الشركة القائمة الوحیدة، والمتمتظوت

تتعامل من جراء ذلك مع الغیر وتسأل عن كل الالتزامات سواء التي كانت تخصها أو تلك 

الني كانت تخص الشركة المندمجة، ویزید رأس مالها بقدر الصافي من أصول الشركة 

ا من دیون، المندمجة فیها، والقدر الصافي هو إیجابي للشركة المندمجة بعد إنقاص ما علیه

.1كما أن الشركة الدامجة یصبح لها الحق وحدها في التقاضي

:الاندماج عن طریق المزج-2

حقق ذلك باندماج شركتین تزاولان نفس النشاط، أو نشاط مشابه فتنظم الشركتین توی

.شركة جدیدة بشخصیة معنویة جدیدةوتزول الشخصیة المعنویة لهما لتفسح المجال لإنشاء

حل خیلالحالة یقضي الأمر طرح هذا الاندماج أمام الجمعیة غیر العادیة لأنه وفي هذه

الشركتین وفنائهما لیقوم مكانهما شركة جدیدة، أو الأصل أن تقریر اندماج الشركة من حق 

جمیع الشركاء إلا إذا اكتفى العقد بالنص على الأغلبیة، أما في شركة المساهمة فهو من 

دماج تعدیلا یخرج عن سلطة نغیر العادیة إلا إذا تضمنت عملیة الإحق الجمعیة العمومیة 

إذا كان تقري الاندماج جائز بمقتضى القواعد معیة ویلزم له اجتماع الشركاء، و هذه الج

.2العامة فإن المشرع قد اتجه إلى تشجیع الاندماج في شركة المساهمة

.140ص سابق، مرجع أكمون عبد الحلیم، -1

.106ص سابق، مرجع الشركات التجاریة في القانون الأردني، عزیز العكیلي،-2
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الثانيالمطلب 

قضائيانقضاء الشركات التجاریة بموجب حكم 

حصر المشرع الأسباب المؤدیة لانقضاء الشركات التجاریة والتي یكون أغلبها بقوة 

القانون، لكن نظرا لظهور بعض الحالات المتنوعة التي یصعب ضبطها بصفة تامة نجد أن 

القانون یجیز حل الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء أحدهم 

،)ثانیا(لأي سبب آخر لیس من فعل الشركاء كحالة بطلان عقد الشركة أو،)أولا(بالتزاماته

.)ثالثا(أو بسبب الحكم على الشركة بعقوبة جنائیة

الأولالفرع 

اتهعدم وفاء أحد الشركاء بالتزام

باعتبار أن الشركة عقد فإنه تترتب علیه حقوق والتزامات یجب على الشركاء التقید 

لأي شریك یحق تزاماته المنصوص علیها في العقد أحد الشركاء لالبها، وفي حالة عدم تنفیذ

الأسباب التي بینج، تقدیم طلب حل الشركة أمام القضاء ومن.م.ق441وفق لنص المادة 

تعود لخطأ أحد الشركاء عدم تقدیمه للحصة التي تعهد بتسلیمها أو أن یرتكب الشریك خطأ 

أو إحداث شلل لشركة والتي تكیف على أنها مخالفة أو إداریا من شأنه تعطیل ابصفته مدیر 

للالتزامات، فوجود السبب وتقدیر خطورته متروك للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، إذ له 

السلطة في قبول السبب المقدم كما یمكن له رفضه ویعتبر حق الشریك في طلب حل الشركة

.1منهقضائیا من النظام العام لا یجوز الاتفاق على حرمانه

ویمكن للقاضي أن یحكم بحل الشركة إذا أصیب أحد الشركاء بمرض في جسمه أو 

في عقله یمنعه من الاستمرار في أداء عمله أو قد یكون سبب الحل راجع لسوء التفاهم بین 

فات بین شریكین یحوزان نفس عمیقة ومستمرة كأن تكون خلاخلافاتالشركاء تنجر عنه 

فتیحة یوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجاریة وفقا للنصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة الحدیثة، دار -1

.49، ص 2007الغرب، الجزائر، 
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شركة مما یستصعب علیهم اتخاذ القرار، ویشترط في هذه الحالة أن من الأسهم في الالنسب

.1الصعوبةغایةتكون الخلافات تهدد مصالح الشركة وتجعل الاستمرار فیها أمر 

من ق،م،ج طلب فصل 442كما تجدر الإشارة أنه یجوز للشركاء وفقا لنص المادة 

ة بدلا من طلب حل الشركة، وإذا الشریك المخطئ في حالة ارتكابه لخطأ یهدد مصالح الشرك

ما حكمت المحكمة بفصل الشریك المخطئ لا تنقضي الشركة بل تستمر بین الشركاء 

الباقین، في هذه الحالة  یتم تقریر نصیب الشریك المفصول من أموال الشركة ولا یكون له 

عن نصیب مما یستجد بعد ذلك من حقوق إلا بالقدر الحقوق الناتجة عن أعمال سابقة 

.2الفصل

الثانيالفرع 

عقد الشركةبطلان

إن تخلف إحدى الأركان العامة لإنشاء العقد، أو عدم مراعاة الأحكام الخاصة الواردة 

عقد الشركة، ومتى وقع ق،ت،ج ترتب عنه بطلان545ج و.م.من ق416في المواد 

كمة في مدة لا لكل من له مصلحة رفع دعوى البطلان التي تفصل فیها المحالبطلان جاز 

، لكن ج.م.من ق736المادة عملا بمقتضیات، 3تقل عن شهرین من تاریخ رفع الدعوى

ا یخص الشركات التجاریة في منجد أن المشرع خفف من صرامة قواعد بطلان العقود فی

أظهر بعض المرونة في هذا الشأن لتفادي زوال ثحیج.ت.من ق733نص المادة 

همیتها في الحیاة اٌقتصادیة، حیث یشترط القانون لرفع دعوى نظرا لأالشركات التجاریة

.القانون التجاري یقضي بالبطلانوجود نص صریح فيبطلان الشركات التجاریة

وقام باستبعاد عیب فقدان الأهلیة وبعض العیوب التي ینجر عنها بطلان الشركة، 

وقع البطلان لتجنب كما منح المشرع للشركاء فرصة لتصحیح وتسویة الوضعیة إذا ما 

1- GUIRMAND FRANCE, alainhéraua .droit des société, édition Lefebvre, France, 2012,

p 11 .

.80المرجع السابق، ص المولودة عماري،فتیحة یوسف-2

.149الطیب بلوطة، قانون الشركات، المرجع السابق، ص -3
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فهذه الحالة لا یمكن ،إلا ما تعلق بعدم مشروعیة موضوع أو غرض الشركة،انقضاء الشركة

تصحیحها، وقد تنقضي الدعوى إذا انقطع سبب البطلان في الیوم الذي تتولى فیه المحكمة 

، وفي حالة ما إذا أصدرت ج.ت.من ق735النظر في الموضوع وهذا طبقا لنص المادة 

حكمة حكمها ببطلان الشركة على الرغم من إمكانیة تسویة الوضعیة، فإن الشركة تنقضي الم

یتم تصفیتها مباشرة طبقا لقواعد تصفیة الشركات التجاریة، وتكون لمباشرة دون أثر رجعي 

.1للمحكمة سلطة تعیین المصفي كونها تصفیة قضائیة

الثالثالفرع 

حل الشركة التجاریة كعقوبة جزائیة

ي یسأل الشخص عن أعماله وتصرفاته، یجب أن یرتكب فعل یجرمه القانون أولا لك

ل عن فعل الغیر أیضا تطبیقا لمبدأ المسؤولیة عن فعل الغیر، فإن اختار طواعیة أوقد یس

عنه ومستحقا للعقوبة التي یقررهاهذا الفعل، فإنه یكون مسؤولا جزائیا إتیانالإقدام على 

.2انون لهقال

نت العقوبة شخصیة لا توقع إلا على من یرتكب الضرر، ولا یتصور ارتكاب ولما كا

، بیق العقوبات البدنیة على الشركةالشركة بذاتها أعمالا جنائیة فضلا عن أنه لا یعقل تط

ل أجرى الفقه والقضاء على عدم قیام المسؤولیة الجزائیة على عاتق الشركة، بل أن الذي یس

شخصیا من عمالها ومدیرها، ویستثني من ذلك الجرائم التي جنائیا هو مرتكب الجریمة 

یعاقب علیها بغرامات مالیة، كالغرامات التي یقضي بها في مواد التهریب الجمركي 

والغرامات التي یحكم بها على من یدفع الضریبة، وهذا یجوز استیفاء الغرامة من الشركة 

.150ص سابق، مرجع الطیب بلوطة،-1

، 2013القانون المقارن، دار هومة، الجزائر، محمد خریط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري و -2

.21ص 
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دى الشخص الطبیعي لتشمل الشخص ، إلا أنه قد أصبحت المسؤولیة الجزائیة تتع1نفسها

.تسأل جزائیاالمعنوي أیضا، حیث تعد الشركات التجاریة أحد أنواع الأشخاص المعنویة التي 

ج مجال المسؤولیة الجزائیة للشخص .ع.مكرر من ق51ولقد حصرت المادة 

.2المعنوي، وقصرتها على الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص

.290، ص 2013مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -1

، الصادرة بتاریخ 49ج عدد .ج.ر.، ج، المتضمن قانون العقوبات1966یولیو 08المؤرخ في 156-66أمر رقم -2

.والمتممالمعدل،1966یونیو 11
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الثانيالمبحث

الأسباب الخاصة لانقضاء الشركات التجاریة

تقوم شركات الأشخاص على الاعتبار الشخصي بین الشركاء أي على المعرفة والثقة 

المتبادلة بین الشركاء ومن ثم تنقضي الشركة إذا طرأ على شخصیة أحد الشركاء ما یؤدي 

الشركة محدودة المدة وغیر كخروج أو انسحاب أحد الشركاء من، 1إلى زوال هذا الاعتبار

على أحد الشركاء ووفاته وهو ما سیتم تناوله من خلال المطلبین الحجزمحددة المدة، 

.التالیین 

الأولالمطلب 

انقضاء الشركة التجاریة بإرادة الشركاء

على إرادة الشركاء، فإنه من الطبیعي والعادل أن اأن عقد الشركة ینشأ بناءباعتبار 

الشركاء عل حل الشركة بسبب ظهور أسباب تصعب علیهم الاستمرار، وهذه یتفق هؤلاء

.في فرعین هاالأسباب سنتناول

الأولالفرع 

اتفاق الشركاء على حل الشركة

قد یتضمن عقد الشركة نصا یقضي بحل الشركة لظروف معینة في هذه الحالة یعمل 

حل الشركة قبل حلول أجلها، تقضي والاتفاق على وامتى شاءوللشركاءبالشروط المذكورة، 

، "تنقضي الشركة بإجماع الشركاء على حلها":ج على أنه.م.ق2فقرة 440المادة 

ویتضح من هذا النص أن الإجماع واجب لانقضاء الشركة ما لم یوجد نص في القانون 

غیر العامةتتخذ الجمعیة(ج .ت.من ق18مكرر 715یخالف ذلك، كما نصت المادة 

وقرارات الجمعیة العامة لا )دیة قرار حل الشركة المساهمة الذي یتم قبل حلول الأجلالعا

.34، ص 2013شریقي نسرین، الشركات التجاریة، الطبعة الأولى، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -1
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ا یعرض علیها بأغلبیة الأصوات المعبرة مالجمعیة العامة فیتبنتتشترط بها الإجماع وإنما 

.1ج.ت.ق3فقرة 676عنها المادة 

الثانيالفرع 

انسحاب الشریك من الشركة

م تقیید حریة الشخص وربطها بالتزام أبدي لتنافي ذلك مع إن المبدأ العام یقضي بعد

إذ لا یجوز الحریة الشخصیة للشخص، غیر أن الأمر یختلف فیما یتعلق بالشركات التجاریة

بإرادته متى شاء دون رضا الشركاء طبقا لقاعدة العقد شریعة للشریك أن ینسحب من الشركة

ا على انقضاء الشركة، لكن هذا فیما یخص المتعاقدین كون أن انسحاب الشریك یؤدي حتم

شركات الأشخاص أما شركات الأموال فإنها لا تنقضي بخروج أحد الشركاء إلا إذا مست 

هذا الخروج بركن تعدد الشركاء أو برأسمال الشركة، وحریة الشریك في الانسحاب من 

.الشركة تتأثر بما إذا كانت الشركة محددة المدة أو غیر محددة المدة 

انسحاب الشریك من الشركة محددة المدة :أولا

الانسحاب من الشركة إذا كانت هذهه لالقاعدة العامة تقضي بأن الشریك لا یجوز 

لكن ، 2الأخیرة محددة المدة فهو ملزم بالبقاء فیها إلى حین انتهاء المدة المحددة لها في العقد

للشریك بالمطالبة عن طریق القضاء بشأنها استثناء إذا یسمح القانونهذه القاعدة ورد

مدتها المحددة في العقد بشرط أن تتوفر لدیه أسباب يالخروج من الشركة حتى وإن لم تنقض

.3معقولة وجدیة كأن یكون الشریك مصاب بمرض یمنعه من مباشرة أعماله

.109ص سابق، مرجع البقیرات، مبادئ القانون التجاري، عبد القادر-1

أنواع مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، الأحكام العامة في الشركات، شركات الأشخاص، شركات الأموال،-2

.116، ص 2009خاصة من الشركات، دار الوفاء، الإسكندریة، 

.163ص ،2010شرح القانون التجاري، الأعمال التجاریة، شركات التجاریة، دار المعرفة، الجزائر، عمارة عمورة،-3
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انسحاب الشریك من الشركة غیر محددة المدة:ثانیا

لشریك الانسحاب من الشركة بناءا على لج .م.من قلىفقرة الأو 440دة اأجازت الم

إرادته المنفردة إذا كانت الشركة غیر محددة المدة، وهذا الحق خاص بالشریك منحه له 

.، ویعد باطلا كل اتفاق یقضي بذلكالقانون فلا یجوز الاتفاق على حرمانه منه

تعین على الشریك لكن من جهة أخرى نجد هذا الحق تم تقییده ببعض الشروط حیث ی

الذي یرغب الانسحاب من الشركة أن یعلن رغبته لباقي الشركاء قبل حصوله، وهذا الإعلان 

تم بأي وسیلة كانت وفقا لمبدأ حریة الإثبات في المعاملات التجاریة، ویجب أن لا أن ییمكن 

مریحة كانت فقةبصلإستئثارأو في وقت غیر لائق كما لو انسحب صادر عن غشیكون

ومتى توفرت هذه الشروط اعتبر انسحاب الشریك صحیحا مما ،1الإفلاسشیكة كة و ر شال

ن هناك اتفاق بین الشركاء على الاستمرار رغم خروج كالشركة إذا لم ییستتبع انقضاء

.الشریك 

الثانيالمطلب 

انقضاء الشركات التجاریة لأسباب غیر إرادیة

داث تؤدي إلى عدم استمرارهم في یحدث أن تطرأ على الشركاء ظروف أو أح

وقوعها في أي لحظة دون یحتملالشركة، وهذه الأحداث لا دخل لإرادة الشركاء في حدوثها 

، أو حالة )الثانيالفرع (، أو إفلاسه )الأولالفرع (نذار وتتمثل في وفاة أحد الشركاءسابق إ

.)الثالثالفرع (ما إذا فقد أحد الشركاء لأهلیته أو حجر علیه 

.164ص سابق، مرجع عمارة عمورة، -1
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الأولالفرع 

موت أحد الشركاء

الموت هو هلاك الشخص وفراقه للحیاة فتنتهي بذلك شخصیته القانونیة، وهو ما 

یعرف بالموت الطبیعي الذي یختلف عن الموت الحكمي في أن هذا الأخیر یعد موتا 

بموجب القانون بصدور حكم قضائي یقضي بوفاة الشخص المفقود نظرا لظروف معینة بناءا 

.1ى طلب مقدم من النیابة العامة أو من أي شخص یهمه الأمرعل

ج، یعتبر موت أحد الشركاء في الشركات التجاریة .م.من ق439تطبیقا لنص المادة 

لأن نظراالقائمة عل الاعتبار الشخصي سواء موتا طبیعیا أو حكمیا سببا لانقضائها، 

صفات الشریك الشخصیة وبوفاته تزول لعقد الشركة تعاقدوا وبالنظر لالشركاء عند إبرامهم

هذه الصفات، ونجد أن المشرع الجزائري أدرج في القانون التجاري الوفاة كسبب لانقضاء 

تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم یكن :"التي تنص562شركة التضامن في المادة 

".هناك شرط مخالف في القانون الأساسي

النظام العام، إذا یمكن للأطراف الاتفاق على غیر أن هذه القاعدة لیست من

مخالفتها بشرط صریح في عقد الشركة كون أن الوفاة أمر محدق قد یصیب أحد الشركاء في 

سیما إذا تكونت للقیام بأعمال طویلة ا یجعل الشركة في وضعیة ضعیفة لاأیة لحظة مم

الثانیة اج في فقرته.م.من ق439لذلك نجد ان المادة .2الأمد أو كانت هذه الشركة ناجحة

والثالثة تحیز للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء ویأخذ هذا 

:اتفاق إحدى الصور التالیة

195-192صص، 2011علي فیلالي، نظریة الحق، موفم للنشر، الجزائر، -1

.122الشركات التجاریة، مرجع سابق، ص مصطفى كمال طه،-2
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:الاتفاق على استمرار الشركة فیما بین الشركاء الباقین-1

ینص على أنه في لعقد الشركة أن یضعوا بندا في العقد یجوز للشركاء عند إبرامهم

حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة بین الشركاء الباقین بمعزل عن الشریك المتوفى فلا 

یكون لورثة الشریك المتوفى إلا نصیب مورثهم في أموال الشركة التي یتم تقدیرها بحسب 

قة إلا قیمته النقدیة یوم الوفاة لیتم دفعه لهم نقدا، فلا یكون لهم نصیب من الحقوق اللاح

.1بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عملیات سابقة عن الوفاة

:اتفاق الشركاء على استمرار الشركة مع ورثة الشریك المتوفى-2

القانون الشركاء حق الاتفاق على قرار استمرار الشركة مع ورثة الشریك المتوفى منح 

ج في فقرتها الثانیة .م.من ق439حتى وإن كان هؤلاء الورثة قصر فهذا ما أوردته المادة 

ما إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة إلا انه یجوز الاتفاق في حالة":التي تنص

".مع ورثته ولو كانوا قصرًا

لكن المشكل المطروح في هذا الصدد أنّ الورثة القصر في شركة الأشخاص لا 

المكونین لها یتمتعون بالصفة یمكنهم أن یكونوا شركاء لأنه في هذا النوع من الشركاء 

التجاریة وهذا الوضع قد یكون محضرا بالقصر لأنه قد یتم تطبیق إجراءات الإفلاس علیهم 

.إذا ما توقف الشركة عن دفع دیونها

والحل في هذه الحالة هو تحویل الشركة إلى شركة توصیة بسیطة لیصبح القاصر 

أل عن إلتزامات الشركة إلا في حدود شریكا موصیا فلا یكتسب الصفة التجاریة ولا یس

"ج تنص.ت.مكرر من ق563الحصة التي ورثها، بالإضافة إلى ذلك نجد أن المادة  إذا :

توفي أحد الشركاء المتضامنین في شركة التوصیة وكان هناك إتفاق على استمرارا الشركة 

المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال، دار :محمد فرید العریني، الشركات التجاریة-1

.69، ص2003، الإسكندریةعة الجدیدة، مالجا
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ین، أما في مع ورثة الشریك المتوفي رغم كونهم قصرا فإنهم یتحولون إلى شركاء موص

حالة ما إذا كان المتوفي هو الشریك المتضامن الوحید وكان ورثته قصرا یتم تعویضه 

بشریك متضامن جدید أو یتم تحویل الشركة في مدة سنة من تاریخ الوفاة، وإذا لم یتم 

.1"تسویة الوضعیة خلال سنة من الوفاة تنقضي مباشرة بقوة القانون

الثانيالفرع 

إفلاس الشریك

لتنفیذ الجماعي على أموال المدین التاجر الذي توقف عن دفع لاالإفلاس نظامً یعد

دیونه التجاریة في میعاد استحقاقها بغض النظر إذا كان هذا التاجر مسیرا أو معسرا، تهدف 

، وشهر 2أحكامه إلى تصفیة أموال المدین وتوزیع الناتج منها على الدائنین قسمة غرماء

ر شروط موضوعیة وشكلیة نظمها المشرع في القانون التجاري د من توفلابإفلاس الشریك

یتعین على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون :"التي تنص215من خلال المادة 

التجاري ولو لم یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدة خمسة عشر یوما 

."لإفلاسءات التسویة القضائیة أو اقصد افتتاح إجرا

یعتبر شهر إفلاس أحد الشركاء سببا لحل الشركات التجاریة عملا بمقتضیات المادة 

ج، لكن هذا السبب لا یسري على كافة الشركات التجاریة بل یخص فقط .ت.من ق439

كون أن ج، .ت.قمن 569-562لمادتین طبقا لشركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة 

عنه حل الشركة بسبب زوال الثقة هذا النوع من الشركات ینجم الشریك المتضامن فيإفلاس

.الاعتبار الشخصي الذي تقوم علیه الشركةو 

-84، ص ص 2006طبقا للقانون التجاري الجزائري، دار هومة، الجزائر، نادیة فوضیل، أحكام الشركات التجاریة -1

85.

.10، ص 2013دار بلقیس الجزائر، الإفلاس والتسویة القضائیة،شریقي نسرین،-2
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ترك المجال مفتوحا للشركاء للاستمرار في الشركة بعد شهر الجزائرين المشرعأإلا 

ز ویتعین في هذه الحالة فر ،إفلاس أحد الشركاء إذا كان عقد الشركة یجیز استمرار الشركة

باعتبار أن ،1حصة الشریك المفلس بعد تقییمها من الشركة وتعدیل عقدها التأسیسي

الشركات التجاریة تتمتع بالشخصیة المعنویة من تاریخ قیدها في السجل التجاري ما عدا 

تمتع الشركة بذمة مالیة مستقلة على وجود هذه الشخصیة المعنویة فیترتب،شركة المحاصة

عتبر هذه الأموال ضامنة للوفاء بدیونها فإذا ما توقفت عن دفع دیونها وت،ذمم الشركاءعن

ینجم عن ذلك شهر إفلاسها نظرا لكونها تتمتع بالصفة التجاریة، وهذا ما یفهم من نص و 

كون أن الشركة مثلها مثل الشخص الطبیعي یطبق علیها نظام ج.ت.من ق215المادة 

.2وقفها عن دفع دیونهاالتسویة القضائیة في حالة توأالإفلاس 

نستخلص أن الشركة التجاریة ج.ت.قمن 359و 358كما أنه باستقراء المادتین 

التي تم شهر إفلاسها لا تنقضي في حالة صدور الحكم برد الاعتبار، فهي تستطیع مواصلة 

.3نشاطها لما تبقى من أموال إذا أوفت بجمیع المبالغ المطلوبة منها

الثالثالفرع 

الشریك لأهلیته أو الحجر علیهفقدان

على أنها صلاحیة الشخص لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات بغض تعرف الأهلیة 

النظر عن الفترة التي تبدأ فیها هذه الصلاحیة، وتعد أحكامها والقواعد المنظمة لها من 

و من یتولى النظام العام، إذ لا یحق للأشخاص التنازل عن أهلیتهم أو تعدیلها بل القانون ه

، والأهلیة نوعان أهلیة الوجوب، وأهلیة الأداء، قد یحدث أن تصاب 4بیان أحكامها وحدودها

.11، ص 2008عمان، والإفلاس، دار الثقافة،ةجیز في الشركات التجاریو ن، الیسامة نادل المحسأ-1

، 2011، الأردن، النفاسدراسة مقارنة، دار ،الشركات التجاریة في الفقه الإسلامي والقانون، إفلاس بیاذصبحيزیاد -2

.44ص 

.55، ص 2012الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة، عمان، :، الشركات التجاریةيفوزي محمد سام-3

.09، ص 2013جزائر، قانونیة، دار الأمل، الزوبیدة، الإبانة في أحكام النیابة، دراسة قروفةإ-4
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أهلیة أحد الشركاء بعارض من عوارض الأهلیة كالجنون والعته مما یترتب عن ذلك فقدانه 

42/1، وذلك حسب المادة 1لأهلیته والحجر علیه فمال الشركة في هذه الحالة هو الإنقضاء

من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه ":على أنه2ج.أ.ق101م كما نصت المادة .ق

".أو سفیه، أو طرأت علیه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده یحجر علیه

كون أن الممثل القانوني لا یمكن أن یحل محل الشریك، لأن الشركاء والغیر وثقوا

.3عدى هذه الثقة إلى ممثله القانونيبشخص معین هو الشخص الشریك بالذات فلا تت

ج أنه قد یحكم على أحد الشركاء .ت.من ق10مكرر 563و563ویفهم من المادة 

بمنعه من ممارسة مهمة تجاریة وهذه العقوبة تكون تكمیلیة لعقوبة أصلیة فتوقیع مثل هذه 

.العقوبة یؤدي حتما لانقضاء الشركة التجاریة

حكام العامة، الطبعة الثانیة دار الثقافة، الأعزیز العكیلي، الوسیط في الشركات التجاریة، دراسة فقهیة قضائیة في -1

.140عمان، ص 

یونیو 12بتاریخ الصادرة، 24عدد .ر.ج، یتضمن قانون الأسرة، 1980یونیو 9، مؤرخ في11-84قانون رقم -2

فبرایر 27، الصادرة بتاریخ 15ر عدد .، ج2005فبرایر 27، مؤرخ في 02-05بالأمر رقم مم، معدل ومت1984

2005.

إلیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة، شركة التضامن، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -3

.184، ص 2009
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لفصل الثانيا

ر المترتبة عن إنقضاء الشركات التجاریةالآثا

الشركات التجاریة لأسباب عدیدة، فإذا ما توفر سبب من هذه الأسباب، فإنه تنقضي 

لابد من تسویة العلاقات القانونیة التي نشأت عن الوجود القانوني للشركة، سواء كانت هذه 

تضي تصفیة الشركة، العلاقات بین الشركة والشركاء، أو بین الشركة والغیر، وهذا یق

كشخص قانوني مستقل بذاته، له أهلیة وذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء المكونین لهنت 

وقسمة مجوداتها بین الشركاء، كما یقتضي الأمر تحدید مصیر الحقوق التي اكتسبها الغیر 

.من قبل الشركة، ولم یتقدموا لاستیفائها من موجودات الشركة، عند تصفیتها

بالتصفیة مجموع الإجراءات الضروریة لإنهاء عملیات الشركة ودفع ما علیها یقصد

من دیون، وتحصیل مالها من ذمم وتحویل مجوداتها لنقود لإمكان توزیعها على الشركاء 

على الطریقة التي تتم بها تصفیة أموالها وقسمتها، وإذا خلا عقد الشركة من حكم خاص 

.مدني لتصفیة الشركات وقسمتهاالأحكام المقررة في التقنین ال

ترتبط التصفیة ارتباطا قویا بالقسمة، وهي معدة أساسا له، فدخول الشركة في مرحلة 

التصفیة یكون قصد قسمة أموالها بین الشركاء، وهذا بعد دفع دیونها للغیر، والشركاء وإن 

قا في نطاق كان لهم الحق في إجراء القسمة فورا بعد حل الشركة بینهم دون سداد مسب

تصفیة اختیاریة، إلا أن في ذلك حرمانا لدائني الشركة من حقهم في اقتضاء دیونهم، أو 

المعارضة على القسمة إذا تمت بالتحایل على حقوقهم، وهذا ما كان وراء ولادة فكرة ومفهوم 

أیضا، التصفیة الإجباریة، وهو ذاته ما كان وراء التدخل التشریعي لتنظیم التصفیة الاختیاریة

بصورة تكفل عدم إلحاق الضرر بالدائنین وضیاع حقوقهم، أو إهدار الائتمان العام الذي 

.تقوم علیه الشركات التجاریة
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المبحث الأول

الشهر القانوني لانقضاء الشركات التجاریة

اصة المحةأوجب القانون إشهار عقود تأسیس الشركات التجاریة باستثناء شرك

من اكتساب الشخصیة المعنویة ولأجل إقامة نوع من الرقابة على لتتمكن هذه الشركات

، فعملیة الشهر لا تقتصر فقط على إجراءات التأسیس أو التعدیل بل تكون الأزمة الشركات

یتعین ":تنصج التي .ت.ق550أیضا في حالة انقضاء الشركات، عملا بمقتضیات المادة 

ء راویعتبر هذا الإج"عقد التأسیسي ذاتهنشر انحلال الشركة حسب نفس شروط وآجال ال

یمكن الاحتجاج بالحل على الغیر، ولا تمامه على الوجهوجوبي لأنه إذا لم یتم الشهر فلا

.1تباع مجموعة من الإجراءاتالصحیح یقتضي ا

وعلیه سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة إلزامیة شهر إنقضاء الشركات التجاریة في 

فسنخصصه لعرض الأثار المترتبة على شهر )المطلب الثاني(ما ، أ)المطلب الأول(

.إنقضاء الشركة والجزاءات المترتبة في حالة تخلف هذا الإجراء

المطلب الأول

إلزامیة شهر انقضاء الشركات التجاریة

إن عملیة الشهر تهدف إلى إطلاع الغیر بالوضعیة التي آلت إلیها الشركة، لإتمام 

تباع مجموعة من الإجراءات منها ما یقوم بها الموثق ومنها ما یتم لدى عملیة الشهر یجب إ

.المركز الوطني للسجل التجاري

.65ص سابق، جع مر جودي سامیة، إنقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها، -1
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الفرع الأول

شهر انقضاء الشركة التجاریة لدى الموثق

قبل الشروع في عرض الإجراءات الواجب القیام بها لشهر انقضاء الشركة، یتعین أولا 

نتطرق إلى تبیان ثمالذي یقوم به في نظام الشهر،تعریف الموثق نظرا للدور الأساسي 

.الإجراءات التي یقوم بها الموثق

تعریف الموثق:أولا

021-06من القانون رقم3عرف المشرع الجزائري الموثق في نص المادة

الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة ":المتضمن تنظیم مهمة التوثیق على أن

العقود التي یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة، وكذا العقود العمومیة، یتولى تحریر

".التي یرغب الأشخاص إعطائها، هذه الصیغة

من خلال هذا التعریف تبین أن القانون الجزائري یعتبر الموثق موظف عمومي تابع 

ا للسلطة العمومیة یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها الرسمیة ویحفظ العقود التي یحرره

أو یتسلمها للإیداع، كما یسهر على تنفیذ الإجراءات اللازمة لاسیما التسجیل، الإعلان، 

النشر وشهر العقود في الآجال التي حددها القانون، زیادة على ذلك یتولى حفظ الأرشیف 

التوثیقي وتسییره كما یقوم الموثق ضمن الشروط المنصوص علیها بتسلیم نسخ تنفیذیة 

رها أو نسخ عادیة منها أو المستخرجات، والعقود التي لا یحتفظ بأصلها للعقود التي یحر 

.المتضمن تنظیم مهنة التوثیق02-06من قانون رقم 11و10عملا بمقتضیات المادتین 

مارس 8، بتاریخ 14ج، عدد .ج.ر.، یتضمن تنظیم مهنة التوثیق، ج2006فبرایر 20مؤرخ في 02-06قانون رقم -1

2006.
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ضف إلى ذلك یتعین على الموثق الالتزام بالسر المهني فلا یمكن له أن ینشر أو 

و بإقتضاءات أو إعفاءات منصوص علیها في یفشي أي معلومات إلا بعد موافقة الأطراف أ

.02-06من قانون رقم 14القوانین والأنظمة المعمول بها وهذا ما نصت علیه المادة 

من 06یشترط الالتحاق بمهنة التوثیق توفر مجموعة من الشروط حددتها المادة 

لالتحاق المتضمن تنظیم مهنة التوثیق التي تنص على أن كل مترشح یود ا02-06قانون 

:بالتكوین للحصول على شهادة الكفاءة المهنیة للتوثیق یجب أن تتوفر فیه الشروط التالیة

التمتع بالجنسیة الجزائریة

حیازة شهادة اللیسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها

بلوغ خمسة وعشرون سنة على الأقل

التمتع بشرط الكفاءة البدنیة الضروریة لممارسة المهنة

النجاح في المسابقة والحصول على شهادة الكفاءة المهنیة للتوثیق، یتم تعیین فعند 

-06من قانون 07الموثق بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام وهذا ما نصت علیه المادة 

بعد استشارة الغرفة الوطنیة للموثقین والتعاون مع مصالح وزارة العدل توزع قائمة 02

.ة المهنیة للتوثیقالحائزین على شهادة الكفاء

كل واحد منهم على مستوى دائرة اختصاص محكمة من المحاكم المتواجدة على إقلیم 

على وجوب أداء الموثق للیمین القانوني 02-06من قانون رقم 08الدولة وتنص المادة 

.قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه

ي یقوم بها الموثقالإجراءات الت:ثانیا

أن یقوموا بإیداع محضر المداولة قبل أن یباشر الموثق مهامهیجب على الشركاء

في الشركة، المتعلق بقرار حل الشركة الذي اتخذته الأجهزة القانونیة الأساسیة المؤهلة لذلك
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هذا المحضر كل البیانات الأساسیة المتعلقة بالشركة مع وجوب تحدید تاریخ ویتضمن

مهمة تصفیة الشركة ویوقع تولىالذي سیالمصفيویذكر كذلك في المحضر إسم ،لحلا

.علیه من طرف الشركاء

بعد إیداع محضر الاجتماع یقوم الموثق باستدعاء جمیع الشركاء، حیث یعتبر 

حضور الشركاء إجباري، لأنه في حالة غیابهم یتعذر على الموثق تحریر عقد حل الشركة، 

حضر الذي تم إیداعه وبعد التأكد من البیانات الواردة في المحضر یشرع وبناءا على الم

الموثق في تحریر عقد حل الشركة یدون فیه بیانات متعلقة بالشركة بالإضافة إلى تاریخ حل 

الشركة وهذا البیان إلزامي لیتمكن الشركاء من الاحتجاج به على الغیر مع وجوب تدوین 

ممنوحة له للقیام بأعمال التصفیة، یتولى الموثق بعد تحریره اسم المصفي ومهامه والمدة ال

للعقد إرسال نسخة موجزة عن العقد للمركز الوطني للسجل التجاري لقیده ونشره، وأصبحت 

عملیة الإرسال تتم إلكترونیا بعد تفعیل نظام التسجیل الالكتروني بحیث یكون لكل موثق برید 

.1ع المركز الوطني للسجل التجاريإلكتروني ورقم سري خاص یتعامل به م

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة الحل القضائي فإن الموثق یستبعد من عملیة الحل 

والسهر كون أن الحكم الذي یصدر من طرف المحكمة هو الذي یتم نشره، ویشترط لسریان 

لطعن هذا الحكم المتعلق بانقضاء الشركة أن یكون نهائیا أي غیر قابل للطعن بطرق ا

.2العادیة

وتتمثل هذه الطرق في المعارضة الذي یعد طریق طعن عادي فتحها المشرع للمطالبة 

بمراجعة الحكم الذي صدر في غیاب المدعي علیه رغم صحة التكلیف بالحضور ویرجع 

الحكم أمام الجهة القضائیة التي فصلت في أول مرة، فهو مفتوح بقوة القانون ولا یمكن 

.3منه إلا بنص صریححرمان من تغیب

227، ص 2011عبد السالم دیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، الطبعة الثانیة، موفم للنشر، الجزائر، -1

.230المرجع نفسه، ص -2

.235المرجع نفسه، ص -3
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بالإضافة إلى الاستئناف الذي یهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن 

المحكمة، یتم عرضه على المجلس القضائي حسب قواعد الاختصاص وهو ضمان لحسن 

سیر العدالة، إذ یسمح بتدارك ما یشوب الأحكام من مخالفات للقانون أخطاء في تقدیر 

1الوقائع

انيالفرع الث

)NRC(شهر انقضاء الشركة التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجاري 

یودع عقد حل الشركة أو الحكم القضائي بحل الشركة لدى المركز الوطني للسجل 

لتمكن من إشهاره في النشرة متواجدة عبر ولایات الوطن، وهذا التجاري أو في أحد فروعه ال

ع القانون لیتمكن الغیر من الإطلاللإجراءات المحددة فيالرسمیة للإعلانات القانونیة وفقا 

وعلیه سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف المركز الوطني للسجل التجاري، ومن ثم علیها 

.سنستعرض الإجراءات التي یتولى المركز القیام بها

تعریف المركز الوطني للسجل التجاري:أولا

ة تتكفل بالمعلومات التجاریة، فهو یلعب یعد المركز الوطني للسجل التجاري مصلح

.دور هام في جمیع هذه المعلومات لتمكین من الإطلاع والحصول علیها

المركز الوطني للسجل التجاري هو مؤسسة عمومیة تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 

، تحت تسمیة الدیوان الوطني للملكیة الصناعیة، 19632جویلیة 10المؤرخ في 63-248

تم تغییر التسمیة فیما بعد لیسمى بالمركز الوطني للسجل التجاري بموجب المرسوم لكن 

.230ص سابق، مرجع عبد السالم دیب، -1

، تحت تسمیة الدیوان الوطني للملكیة الصناعیة یسمى فیها بعد 1963جویلیة 10المؤرخ في 248-63مرسوم رقم -2

، بصلاحیات 1973نوفمبر 21المؤرخ في 188-73بالمركز الوطني للسجل التجاري عند صدور المرسوم رقم 

.ت في تجمیع نسخ السجل التجاريإنحصر 
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ویعد المركز الوطني للسجل التجاري هیئة إداریة 19731نوفمبر 21المؤرخ في 73-188

الذي جعل المركز تحت 902-97مستقلة بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفیذي 

.لتجارةوصایة وإشراف الوزیر المكلف با

المتضمن القانون 683-92من المرسوم التنفیذي رقم 03ویفهم من نص المادة 

یعد المركز تاجرا ":الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمه التي تنص

أن للمركز طبیعة "في علاقته مع الغیر كما أنه یخضع للقوانین والتنظیمات الساریة 

ظیمه الداخلي، أما فیما یخص معاملاته مع الغیر فهو یعتبر تاجرا قانونیة إداریة في تن

ویخضع للقانون التجاري وفي حالة نشوء نزاعات بینه وبین الغیر فإن الاختصاص یعود 

.للقاضي التجاري

434-08أما فیما یتعلق بمقر المركز فتنص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن القانون الأساسي 68-92بعة من المرسوم التنفیذي رقم المعدلة لنص المادة الرا

الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري على أنه یقع بالعاصمة وتوجد فیه كافة المعلومات 

المتعلقة بالتاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، ویكون لهذا المركز ممثلا على مستوى 

سیرها ویدیرها مأمورا أو عدة مأمورین حسب الكثافة كل ولایة بملحقة أو بملحقات محلیة ی

.الاقتصادیة والتجاریة للولایة المعنیة

، یتضمن تبدیل تسمیة المكتب الوطني للملكیة الصناعیة بالمركز 1973نوفمبر 21المؤرخ في 188-73مرسوم رقم -1

.1973نوفمبر 27،  الصادرة بتاریخ 95ج عدد .ج.ر.الوطني للسجل التجاري، ج

لمركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف وزیر ، یضع ا1997مارس 17مؤرخ في 90-97مرسوم تنفیذي رقم -2

1997مارس 26، الصادرة  بتاریخ 17ج عدد .ج.ر.التجارة ج

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل 1992فیفري 18مؤرخ في 68-92مرسوم تنفیذي رقم -3

1992فیفري 23، الصادرة بتاریخ 14ج، عدد .ج.ر.وتنظیمه، ج

المتضمن القانون 86-92، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2008فیفري 03مؤرخ في 43-08م تنفیذي رقم مرسو -4

، 2008فیفري 10، الصادرة بتاریخ 07ج عدد .ج.ر.الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمه، ج

المعدل والمتمم



الآثار المترتبة عن إنقضاء الشركات التجاریةالفصل الثاني

-34-

ولقد تم إحداث هذه الملحقات حرصا من المشرع لتقریب المركز من الأشخاص 

الراغبین في ممارسة الأنشطة التجاریة فبفضلها یتم تحقیق الأهداف المخولة للمركز الوطني 

.علیها تسمیة المركز المحلي للسجل التجاريباسمه ولحسابه یطلق

الإجراءات التي یتولى المركز الوطني القیام بها:ثانیا

الأعمال والأهداف التي 37-11حددت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

یسعى المركز إلى القیام بها وتحقیقها ومن بین هذه المهام نجد أنه یتكفل بضبط السجل 

ى إحترام الخاضعین له للواجبات المتعلقة بالقید في السجل التجاري، وینظم ویحرص عل

.1الكیفیات التطبیقیة بهذه العملیات طبقا لأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

حیث یتولى أحد الشركاء أو أحد الموظفین العاملین لدى الموثق القیام بإیداع عقد 

الموثق أو الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة القاضي حل الشركة الذي تم تحریره لدى 

بحل الشركة لیتمكن المركز الوطني للسجل التجاري بإشهاره، حیث یتم بقیده ونشره في النشرة 

الرسمیة للإعلانات القانونیة، وفي جریدة یومیة یتم اختیارها من طرف المصفى، كما یتعین 

خیرة في حالة التصفیة لإعلام الغیر بوضعیة الإشارة في عنوان الشركة إلى أن هذه الأ

الشركة 

ویجب نشر أمر تعیین المصفي في أجل شهر في النشرة الرسمیة للإعلانات 

هذا ،2الشركةالقانونیة، وفي جریدة مختصة للإعلانات القانونیة للولایة التي توجد فیها مقر 

:یانات التالیةج، ویتضمن هذا الأمر الب.ت.من ق767ما نصت علیه المادة 

، یعدل 2011فبرایر 09، الصادرة بتاریخ 9عدد .ر.، ج2011فیفري 06مؤرخ في 37-11مرسوم تنفیذي رقم -1

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمه، 68-92ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 

.2011فیفري 09، الصادر في 9ج عدد .ج.ر.ج

.150ص سابق، مرجع بلعیساوي محمد الطاهر، -2
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عنوان الشركة أو اسمها متبوعا عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة -1

بعبارة في حالة التصفیةمتبوعا نوع الشركة -2

مبلغ رأس مال الشركة-3

عنوان مركز الشركة-4

رقم قید الشركة في السجل التجاري-5

سبب التصفیة-6

أسماء المصفین وألقابهم ومواطنهم-7

تضاءحدود صلاحیاتهم عند الاق-8

كما یذكر في نفس النشر بالإضافة إلى ما تقدم 

 تعیین المكان الذي توجه إلیه المراسلات والمكان الخاص بالعقود والوثائق المتعلقة

.بالتصفیة

كتابتها إیداع العقود والأوراق دائرة إختصاصها كتابة وإیداعالمحكمة التي تتم في

المتصلة بالتصفیة بملحق السجل التجاري

السؤال المطروح في هذا الموضوع من یتولى مهمة النشر، وما هي المدة اللازمة لكن 

للقیام بهذا الإجراء؟

یقوم المصفي أثناء تصفیة "ج، التي تنص على أنه .ت.من ق768باستقراء المادة 

الشركة وتحت مسؤولیته بإجراءات النشر الواقعة على الممثلین القانونیین للشركة وخاصة 

بكل قرار یؤدي تعدیل البیانات المنشورة طبقا للمادة السابقة فانه ینشر طبقا فیما یتعلق

:للشروط المنصوص علیها في هذه المادة

یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة :"ج التي تنص.ت.من ق838وكذلك المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، مصفي 200.000دج إلى 20.000أشهر بغرامة 
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لم یقم عمدا في طرف شهر من تعیینه، بنشر الأمر المتضمن تعیینه :الذيالشركة 

مصفیا بجریدة خاصة لقبول الإعلانات القانونیة بالولایة التي یوجد بها ولم یودع بالسجل 

"التجاري القرارات التي قضت بالحل

یتبین لنا من خلال هاتین المادتین أن المصفي هو الشخص الذي سیتولى مهمة 

شر وإعلان انقضاء الشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة في ظرف شهر یعینه، الن

وفي حالة عدم قیامه بهذا الإجراء تترتب مسؤولیة الجزائیة إذ قد یصل الأمر إلى درجة 

.الحبس نظرا لأهمیة هذا الإجراء بالنسبة للمرحلة التي تلي حل الشركة المتمثلة في التصفیة

ثانيالمطلب ال

الآثار المترتبة عن شهر انقضاء الشركة التجاریة وجزاء تخلفه

ن الشهر مثله مثل كافة التصرفات القانونیة تترتب علیه مجموعة من الآثار سواء إ

بالنسبة للشركاء أو بالنسبة للغیر المتعامل مع الشركة، وفي حالة تخلف القیام بشهر انقضاء 

وقع في حالة تخلق إشهار العقد التأسیسي، إذ سنتناول في الشركة یتم توقیع ذات الجزاء الم

هذا المطلب الآثار المترتبة عن شهر انقضاء الشركات التجاریة ذلك في الفرع الأول، ثم 

الفرع الثانينتطرق لدراسة جزاء تخلف الشهر في 

الفرع الأول

آثار شهر انقضاء الشركة التجاریة

لنص اجراء وجوبي في جمیع الحالات وهذا وفقجعل المشرع الجزائري عملیة الشهر إ

ولا ینتج حل الشركة أثاره على الغیر إلا ابتداء من "ج التي تنص .ت.من ق766المادة 

ج حتى یتم حسم .ت.من ق767وكذلك المادة ،"الیوم الذي تنشر فیه في السجل التجاري

كة یعود إلى انتهاء مدتها فإذا كان سبب حل الشر ،كل نزاع ویتأكد الغیر من انقضاء الشركة

أي إشكال لأنهم یعملون من واقع للعقد متى تنتهي الشركة، لكن إذا في هذه الحالة لا یطرح 
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انقضت الشركة لوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه مثلما هو الحال بالنسبة لشركة التضامن، فهم 

.ر هذا الانقضاءلا یعلمون متى یموت الشریك أو متى یهلك مال الشركة لذلك لابد من شه

لذا لا یكاد یستثني من وجوب شهر الانقضاء قانونا إلا في حالة واحدة وهي حالة 

تحدید أجل الشركة في العقد تحدیدا نهائیا واضحا لأنه یتبین من واقع عقد الشركة میعاد 

1انقضائها، غیر أنه من الأفضل على أي حال أن یتم شهر الانقضاء من أجل التأكید

اد عن أیة شبهة ومتى تم الشهر وفقا للأوضاع التي حددها القانون فإن الانقضاء لا والابتع

یسري على الغیر إلا من تاریخ إتمام كافة الإجراءات فتكون التصرفات التي تجریها الشركة 

في الفترة ما بین اللحظة التي یتحقق فیها السبب المؤدي للانقضاء وتلك التي تستكمل فیها 

ر تعتبر بالنسبة للغیر صادرة عن شركة قائمة فتكون ملزمة بها وملزمة إجراءات الشه

.للشركاء ما دامت هذه التصرفات صدرت باسم الشركة ولحسابها

ورغبة من المشرع في المضي بحمایة الغیر إزاء الشركة المنحلة أقر بمنع الشركاء 

زمة لإتمام الأشغال التي شرع بعد انقضاء الشركة من القیام بعمل جدید باستثناء الأعمال اللا

فیها، وفي حالة ما إذا ما قاموا بإبرامها یصبح الشركاء مسؤولین شخصیا بوجه التضامن عن 

.2الأعمال التي سرعوا فیها

أما بالنسبة لمصالح الضرائب فنجد أن المشرع في قانون الضرائب المباشرة لم یشر 

قف الشركة عن النشاط بصورة نهائیة، إلى حالة حل الشركة بل أخذ بمفهوم عام وهو تو 

وبالتالي یعتبر حل الشركة بمثابة توقف عن النشاط یستلزم إخطار المدیریة بحدوثه لتسجیل 

هذا الحل مع دفع رسم ثابت حتى لا یتم مساءلة الشركة المنقضیة عن الضرائب المستحقة 

.بعد ذلك

.156، ص 2006د الفقي، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، علي البارودي، محمد السی-1

، ص 2005فوزي عطوي، الشركات التجاریة في القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة، دار الحلبة الحقوقیة، بیروت، -2

59.
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الفرع الثاني

جزاء تخلف شهر انقضاء الشركة

ج به تجاه الغیر إلا بعد مرور یوم كامل من نشره القانوني نقضاء لا یحتإن شهر الا

المتعلق بالسجل التجاري 22-90رقممن القانون19الإجباري وهذا ما نصت علیه المادة 

ولا ینتج حل الشركة آثاره ":ج التي تنص.ت.من ق766/3في قفزتها الثانیة وكذا المادة 

یوم الذي تنشر فیه في السجل التجاري، وعند تخلف شهر على الغیر إلا ابتداء من ال

الانقضاء ترتب علیه نفس الجزاء المترتب في حالة إهمال شهر العقد التأسیسي للشركة 

ما دام أن شهر انقضاء الشركات التجاریة یتم بذات الطریقة التي یشهر بها عقد الشركة، 

بالانقضاء غیر المشهر على الغیر ویتمثل هذا الجزاء في البطلان بمعنى أنه لا یحتج 

، إلا أن الوضع یمكن 1"الذي یحق له أن یتعامل مع الشركاء كما لو كانت الشركة قائمة

تداركه أي یجوز تصحیح هذا البطلان وذلك بشهر الإنقضاء وفقا للإجراءات القانونیة 

.اللازمة لیتمكن الشركاء من الاحتجاج به اتجاه الغیر

.71ص سابق، مرجع ، محمد فرید العریني-1
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يالمبحث الثان

بعد انقضائهاالتجاریةالشركات ةتصفی

دخلت الشركة  الخاصةأوالعامةسواء الأسبابسبب من لالشركةمتى انقضت 

المترتبةثارالآومن ءشركاالعلى الأموالةتمهیدا لقسمجوداتهاو ملتحدید مرحلة التصفیة 

على سبیل معنویةالبشخصیتها التجاریةالشركةنجد احتفاظ التجاریةالشركةةعلى تصفی

:ذا ما سندرسه في هذا المبحثوهوالمصفيالتصفیةةفتر أثناءالاستثناء 

الأولب لالمط

للتصفیةالنظام القانوني 

المال واستثمارها بهدف تحقیق رأسلتجمیع ةكانت وسیلالشركةةظهور فكر إن

ویؤدي ،الشركةال مرأسفي تكوین للمشاركةلحصصهم فرادالأوهذا من خلال تقدیم ،الربح

.الشركةعلىصاحبها وسیطرةالملكیةمن الحصةخروج إلىالأمرهذا 

بمجرد انقضاء لأصحابهاهذه الحصص ةعودأن، القاعدةأووكما هو معروف 

أسباب الانقضاء وشهره قتنتج بعد تحقتصفیةفان ال،وینتج عن ذلك التصرف فیهاالشركة

.وحلهاالشركةلنهایةبدایةفهي

؟أنواعهوما هي ؟التصفیةما هو مفهوم :التالينطرح التساؤل أنوعلیه یمكننا 

الفرع الأول

تصفیةالمفهوم

قانونیه ةعملیالمرحلةوتشكل هذه ،التصفیةمرحله إلىبعد حلها الشركةتنتقل 

ودفع دیونهاواستیفاء حقوقها،أعمالهاوتستمر حتى انتهاء ،الشركةبعد حل تبدأأساسیة

.جوداتهاو مةوقسم



الآثار المترتبة عن إنقضاء الشركات التجاریةالفصل الثاني

-40-

ء على التصرف في الأموال ید الشركاغلوهوأساسيترتكز على ركن والتصفیة

.وأنواعهاالتصفیةوسنحاول من خلال هذا المطلب تعریف المدةخلال هذه ةبالشركالخاصة

التصفیةتعریف :أولا

أوالمدني وفق القانون سواء القانون التصفیةلم یتناول المشرع الجزائري تعریف 

على أكدوالذي ،وابط الفقه القانونيضي فان الفقه هو من قام بضبط بعض وبالتال،التجاري

واستفتاء حقوقها الشركةنشاط إنهاءإلىالتي تؤدي الأعمالمجموعه "التصفیةمفهوم أن

بأنهاوهي عند البعض مثل الدكتور مصطفى كمال طه 1وسداد دیونهاجوداتهاو وموحجز 

،الذي یوزع بین الشركاءالشركةأمواللتحدید الصافي من اللازمةالعملیات مجموعه

ویرى البعض 2جوداتهاو من وبیع و والوفاء بما علیه من الدیالشركةفاء حقوقهم من یواست

من قبل الشركاء الشركةنها تحدید حقوق شأالتي منالأعمالمجموعه بأنهامنهم الآخر

ربحا أوخسارةتحصیل دیونها من قبل الغیر تم تقسیم الباقي وكذلك،بهاالمطالبةزوللحی

.3على الشركاء

الإلزامیة إلى إنهاء الأعمال العملیاتمجموعهبأنهالیاس ناصف إالأستاذویعرفها 

وتحویل ،علیهاالمترتبةحقوقها ودفع الدیون استیفاءعنها منأوما ینش،للشركةالتجاریة

الموجودات لةتكوین كتإلىصلوالتو ،لعملیه الدفعتسهیلاودموجوداتها إلى نقعناصر

وما ةقیبالمتجوداتهاو مكل من الشركاء في وتحدیدالقسمةعملیه إجراءمن اجل الصافیة

ومن كل التعریفات 4جوداتهاو متعذر علیها التسدید من إذا،یترتب على كل منهم دفعه

التصفیةأنفي متن معناها یتبین دفظ لكنها تتحدالتي تختلف في اللالذكرالسالفةالسابقة

248-247، ص 2004ن، الإسكندریة، مصر، .د.التجاریة الطبعة الثانیة، دأحمد محرز، الوسیط في الشركات-1

343، ص 1986مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، الدار الجامعیة -2

148، ص 1988سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، -3

.87، ص 1998، دار الثقافة، الأردن، 4ري، التجاریة جنقلا عن عزیز العكیلي، شرح القانون التجا-4
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بین الشركاء وهي للقسمةالشركةموجودات ةنجاز كل عمل ضروري في سبیل تصفیإهي 

كثیرةأعمالعلیها قباتتعالمرحلةفي هذه الشركةوبدخول ،العملیةالمسائل أهممن 

إنهاؤها قبل حجز ما بالتي یجالأعمالتىبشالشركةحیث یترتب علیها ارتباط ة،ومعقد

.للشركة وما علیها من دیون

التصفیةأنواع:ثانیا

تكون التصفیةأنمن القانون المدني الجزائري تبین 449إلى433المواد من إن

من القانون التجاري 795إلى765في ذلك مع ما تحتویه المواد من ةمتفق،على نوعین

.قضائیةةوتصفیةختیاریإةتصفیىلإالتصفیةالتي میزت بدورها 

:التصفیة الإختیاریة-أ

وهي التصفیة التي تكون من القانون الأساسي للشركة ومن عقد إنشائها مع مراعاة 

نه یمكن إفأخرىوبعبارة1في القانون التجاريالإجرائیةللقواعد المنظمةةمر الآالنصوص

التي تقوم علیها الأسسختیارإفي الكاملةالحریةلشركاء لالتشریعات تركت أنالقول 

فینصمالاختیارةعلى طریقالأساسيالنظام أوشركاء في العقد الن یتفق أكالتصفیة،

على هذا النوع منأیضاویطلقالتصفیةلإنهاءالضروریةوتحدید سلطاتهم والعملیات 

liquidation"التعاقدیةالتصفیة "التصفیة conventionnelle2 ،ن القانون إوبذلك ف

تتضمن ذلك، تكون بین الشركاءةاتفاقیأولائحةأيأوالتصفیةةالمتضمن كیفیلأساسيا

.3بالتصفیة، ما لم تتعارض أحكامها مع النظام العامومن یقوم واجبة التطبیق على الشركاء 

1-Michel de julgart et ben jamin leppolito les sociétés commercieles cours de droit

commerciel 10 émé édition montiheretion p 213

التجاریة، مكتبة المصارف، شكري أحمد السیاعي، الوسیط في القانون التجاري المصري، الجزء الخامس الشركات-2

160ص ،1984الرباط سنة 

تخضع تصفیة الشركات التجاریة "من القانون التجاري الجزائري تنص مع مراعاة أحكام هذه الفقرة 765المادة -3

".لأحكام التي یشتمل علیها القانون الأساسي
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:القضائیةالتصفیة-ب

ةمن نصوص منظمالأساسيقانونها لوخةفي حالللشركةالقضائیةالتصفیةتطبق 

علیه تنصا وذلك حسب م،اتفاق حول ذلكإلىشركاء العدم وصول أو،التصفیةةلعملی

.من القانون التجاري الجزائري778المادة

التي یكون المركز المحكمةمستعجل من رئیس أمرعلى ابناءالقضائیةالتصفیةوتكون

.1ختصاصهالااتابعللشركةالرئیسي 

:فهمالقضائیةالتصفیةم طلب الذین یمكنهالأشخاصوفیما یخص 

الشركاء في شركه التضامنأغلبیة

ةوشركالمحدودةالمسؤولیةذات الشركةمال رأس)10(عشر:ـلالشركاء الممثلین

المساهمة

الثانيالفرع 

تعیین المصفى 

ةعملیةتعیین شخص لمباشر الشركةحل یتعین على الشركاء بمجرد اتخاذ قرار 

تعیینةمصفي یتوجب البحث في كیفیجل معرفه الوضع القانوني للأمن لذلك و ، التصفیة

المصفي وكیفیه تعیین المصفي وطریقه عزله ومسؤولیته

تعیین المصفيةكیفی:أولا

المحكمة، من رئیسبأمرن تعیینه یقع ،فإلم یتمكن الشركاء من تعیین المصفيإذا

یوما اعتبارا من 15جل أفي الأمرد ضالمعارضةیرفع أن،الأمرلكل من یهمه ویجوز

.أ.م.إ.ق757للمادةوهذا طبقا ،تاریخ نشر تعیین المصفي

1-George ripert et benne robbot .op cit ,p 593.
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مصفي أو أكثر من أجل القیام نه یجب تعیینإفالشركةةتصفیبأعمالعند البدء 

ةاشر مبإلیههد عالشخص الذي یبأنهالمصفي ویعرف ، بهاالحقوق التي تتعلقةكافةتسویب

، التصفیةفترةطیلةسمها إ، حیث یمثلها ویتصرف باقانونالمنقضیةالشركةةتصفیأعمال

.1الانتهاء منهاغایةإلى

على ید جمیع ماإ،الحاجةعند التصفیةالتي تنص تتم ج.م.ق445للمادةطبقا 

وإذا لم یتفق الشركاء، تعیینهم اغلبیه الشركاء،أكثرأوعلى ید مصفى واحد ماوإ الشركاء، 

، وحتى یتم تعیین الأمرعلى طلب كل من یهمه ابناءفیعینه القاضي تعیین المصفي،على 

الغیر بحكم المصفینإلىبالنسبةالمصفي یعتبر المتصرفون 

إذامن طرف الشركاء أكثرأویعین مصف واحد "ج .ت.ق782المادةكما نصت 

"اء یعین المصفىقرره الشركإذاأوالأساسيحصل الانحلال مما تضمنه القانون 

ذاتفي شركات الشركةلرأسمالبالأغلبیةالشركاء في شركات التضامنبإجماع-

المحدودةالمسؤولیة

المساهمةفي الشركات ویشترط النصاب القانونیة فیما یخص الجمعیات العامة العادیة -

بصدور القرار بحلها، ویحل محله المصفي والذي یصبح الشركةمدیر ةوتنتهي سلط

.2للشركةممثل الشرعي ال

الرسمیةةجل شهر في النشر أتعیین المصفي مهما كان شكله، في أمرینشر 

التي ولایةللالقانونیةبالإعلاناتالمختصةالجریدة، وفضلا عن ذلك في القانونیةللإعلانات

:التالیةالبیانات الأمرویتضمن هذا الشركةیوجد بها مقر 

الشركةسم إوعا عند الاقتضاء بمختصر مها متباسأو، الشركةعنوان 

التصفیةفي حاله بإشارةمتبوعا الشركة نوع -

.103، ص 2006، دار الثقافة، عمان، )دراسة مقارنة(م، القانون التجاري، الشركات التجاریة،یا ملكي أكر -1

2-MERL philippe, Droit commerciel, sociétés commercieles 6 éme édition, Dalloz, paris

1998
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الشركةرأسمالمبلغ -

في السجل التجاريالشركةرقم قید -

التصفیةسبب -

وموطنهموألقابهمین یالمصفأسماء-

فین عند الاقتضاءصحدود صلاحیات الم-

:ما تقدمإلىبالإضافةالرسمیةالنشرةكما یذكر في 

المتعلقةبالعقود والوثائق الخاصالمراسلات والمكانإلیهیین المكان الذي توجه تع-

بالتصفیة

بملحق السجل التجاريتصفیةبالالمتصلةوالأوراقالعقود إیداعالتي یتم فیها المحكمة-

نفسها بواسطة رسالة عادیة إلى علم المساهمین بطلب من المصفيبلغ البیاناتبم-

.1ج.ت.ق767المادةحسب 

عزل المصفي:ثانیا

ه، وذلك زله حق عتالتي عینجهةللنن المصفي ما قد یقتضي عزله كاصدر عإذا

یعزل المصفي "من القانون التجاري والتي تنص على ما یلي 786المادةوفقا لنص 

ةعاملقاعدةتقریرا )786(ویعد نص المادة ،"لتسمیتهالمقررةالأوضاعویستخلف حسب 

أننه یحق لكل شریك أإلا، )من یملك حق التعیین هو الذي یملك حق العزل(أنهي 

ن یتعیأنعزله وجب علیه ةوجد مبررا قانونیا، وفي حالإذایطلب من القضاء عزل المصفي 

انسحابه یعلنأنبشرط العملیةفي الانسحاب من هذه كما أن للمصفي الحقمحله،آخر

یحترمأنیجب ف،الشركةوقت لائق باعتباره وكیلا عن في نسحابالان یكون ذلك أمسبقا و 

.2أحكام الوكالة

، ص ص 2008لحقوقیة، لبنان سعید یوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي ا-1

299-300

151-150صأكمون عبد الحلیم، مرجع سابق، ص-2
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المصفيمسؤولیة:ثالثا

تهمباشر أثناءالتي یقوم بها الأعمالالمصفي عن لمسؤولیة)776(المادةتعرضت 

الحاصلةةار ضنتائج الالعن یكون المصفي مسؤولا اتجاه الشركة والغیر "التصفیةلأعمال

للمصفي الشخصیةالمسؤولیةالمادةممارسته لمهامه فتقدرأثناءالتي ارتكبها الأخطاءعن 

تدبیر شؤونها أساءإذاالشركةةل في مواجهأ، فیسرمواجهه الغیأوالشركةةفي مواجه

حیث العقدیةالمسؤولیةفي العامةالقواعد المسؤولیةن هذه أشبویطبق التصفیةةخلال مد

التي الأعمالتعیینها التي تقضي منه القیام بجمیع وثیقةأوعقد بنود البأحدیعتبر مخلا

أخطائهل المصفي عن تعویض الضرر الذي یلحق الغیر بسبب أ، كما یسالتصفیةضیها قتت

.1ةالتقصیریالمسؤولیةالشأنویطبق في هذا 

الثالثالفرع 

التجاریةالشركةةتصفیإجراءات

الأساسيفي نظامها أوالشركةتأسیسعقد فيالتصفیةإجراءاتتحدید ةیتم عاد

في حاله عدم تحدیدها فلدى المصفي كافه أماالتي یتعین على المصفي التقید والالتزام بها، 

هي الأساسیةمهمة المصفي، وتعتبرالشركةلتصفیه اللازمةبالأعمالالصلاحیات للقیام 

كان إذا، لكن المستعجلةأووریةالضر بالأعمال، فیحق له فقط القیامالإدارةلا التصفیة

بأعمالیبدأأندون إتمامهولم یتم على المصفي الشركةلل حبقبدأقد إداريهناك عمل 

.عمل سابقلإتمامكان لازما إذاإلا، الإدارةأعمالمن جدیدة

من جرد التصفیةأعمالالقیام بجمیع صلاحیةصفيالمأنبوجه عام لویمكن القو 

مهیئةحتى تصبح الأموالحقوقها والوفاء بدیونها، وكذا بیع واستیفاءركةالشموجودات 

في قرار التعیینأوالقیود المنصوص علیها في القانون مراعاةبشرط للقسمة

152ص سابق، مرجع أكمون عبد الحلیم، -1
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للتصفیةالتمهیدیةالأعمال:أولا

شهر المنصوص علیها اللإجراءاتوفقا ،وشهرهالتصفیةقرار بإعلانیقوم المصفي 

إجراءاتة، قبل مباشر الشركةوجوبي یتعین القیام به بمجرد انقضاء إجراء ه نكو في القانون

یتعین نشر بأنه"التي تقتضيج.ت.من ق550المادة، وهذا ما نصت علیه التصفیة

"ذاتهالتأسیسيل العقداجآحسب نفس الشروط و الشركةانحلال 

جرد مای، فالتصفیةلأعمالجل التمهیدأمن اللازمةبإجراءاتیتولى المصفي القیام 

ةیتسلم كافللشركة من أموال وما علیها من إلتزامات، لیحرر قائمة مفصلة ومیزانیة بعد أن 

الذین كانوا یدیرون الأشخاص، ومستنداتها، حیث یساعده في ذلك وأوراقهاالشركةدفاتر 

لمستندات التي اةء الامتناع عن تزوید المصفي بكافلهؤلا، فلا یحق1قبل حلهاالشركة

العلیا في المحكمةأقرتهامتناعهم ورفضهم تترتب مسؤولیتهم وهذا ما ةفي حاللأنهیحتاجها، 

عن تقدیم الوثائق لعمدياعالامتناجریمةیعد مرتكبا "نهأقراراتها التي تقضي إحدى

بخصوص تقدیر ةشركابة لمصفي الستجالاالذي یغادرها من دون الشركةرئیس المحاسبیة

.2الوثائق والحسابات

، الجردةمالیةمن قبل كل سنأشهرثلاثةیضع في ظرف أنعلى المصفي ویتعین

مكتوبا یتضمن حساب عملیات ا، وتقریر والأرباحوحساب الاستثمار العام وحساب الخسائر 

تعد ج -ت-قمن789المادة، عملا بمقتضیات 3لمنصرفةاالمالیةالسنةخلال التصفیة

في قرار التعیین منأوالشركةد یدرج في عقد نوضروریا فكل باأساسیإجراءرد الجة عملی

غیر كأنهویعتبركون مخالف للنظام العام،یالجرد ةنه منع المصفي من تنظیم عملیشأ

.57فتیحة یوسف المولودة عماري، مرجع سابق، ص -1

ضائیة، العدد الثاني ، المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، المجلة الق2007، المؤرخ في أفریل 423414قرار رقم -2

.609، ص 2007سنة 

.41نسرین شریفي، الشركات التجاریة، مرجع سابق، ص -3
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وتجاه الغیر الأخیرةتجاه هذه االشركةأموالعن ن المصفي یكون مسؤولالأد،موجو 

وجوده بتاریخ استلام إثباتیتم ةقود عائد لشركال مفم، عن كل المصلحةوأصحاب

ةكانت موضوعإذاكما یتعین على المصفي كذلك أن یطلب رفع الأختام المصفى لوظیفته،

.1على طلب الدائنینابناءوأموالهاالشركةعلى 

للتصفیةالموضوعیةالأعمال:ثانیا

الأعمالمن ةد القیام بمجموعر الجةنتهي من عملییأنیتولى المصفي بعد 

أموالبیع إلىبالإضافةالشركةبدیون والوفاء، من استفتاء حقوق الشركاءالموضوعیة

.الشركة

:الشركةاستیفاء حقوق -أ

الإجراءاتمن حقوق لدى الغیر حیث یتخذ جمیع لشركةلماالمصفي بإستیفاءیقوم 

الطریق ىدم جدو عةفي حالالشركةيمدینیمقاضاةیمكن له إذالتحقیق ذلك، اللازمة

2نیعلى المدینذلهذه الحقوق والتنفیبالنسبةالتحفظیةي، واتخاذ جمیع الوسائل الود

ي من الشركاء بتقدیم حصصهم أو الباقي منها دون أن یلتزم بتبریر ویطالب المصف

ةلازمالحصةقد تكون هذه لأنهذلك، فلا یقبل من الشریك دفع المطالبة بانقضاء الشركة، 

لا یكون المصفي أنأخرىجهة، لكن یشترط من جوداتهاو مةلتصفیةلازمأودیونها دسدال

على مبالغ تستطیع الوفاء كأن تكون الشركة متوفرة بها،بالمطالبةمتعسفا باستعمال حقه 

ولا یمكنه ءالشركاتفاقباإلاتحكیما أویعقد صلحا أنيللمصفزیجو كما لا ،3یونهادب

.4المدینینةیبرئ ذمأومعا، أخرىتأمیناتبمقابل إلااتالتأمینالتخلي عن 

.94الشركات التجاریة، مرجع سابق، ص :إلیاس ناصیف، موسوعة التجارة الشاملة-1

.140، ص 2007صفوت بهنساوي، الشركات التجاریة ، دار النهضة العربیة، مصر، -2

.127ص سابق،مرجع معمر خالد، -3

العقود التي ترد على الملكیة، الهبة والشركة :عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید-4

.403، ص 2000القرض والدخل الدائم والصلح، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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:الشركةالوفاء بدیون -ب

من الثانیةالفقرةوهذا ما نصت علیه الشركةیتعین على المصفي القیام بسداد دیون 

سداد هذه الدیون مما یستدعي ةلن تحدد كیفیالمادةهذه أنغیر ج،.ت.من ق788المادة

.1قبل غیرهةمضمونالبدفع الدیون التي تقضيالعامةتطبیق القواعد 

الشركةقبل انقضاء ها ستحقاقإجل أمصفي القیام بسداد دیون التي حل یجب على ال

أنباعتبار فلا یتم الوفاء بهافیهاالمتنازعةوالدیون جلةالآالدیون أماالتصفیةأثناءأو

یقوم المصفي إذالمستحقةا وغیر بالدیون المتنازع فیهالإفلاسلیست مثل نظام التصفیة

ةلدعو اللازمةالإعلاناتومالهم من حقوق في ذمتها، بعد قیامه بنشر الشركةدائني صربح

لم یحضر وإذا، آجالهاالدیون التي حلت بفیفيالتقدم بمستنداتهمإلىالشركةنيجمیع دائ

مدین، وفي الةلى ذمعالمحكمةبخزینةإیداعهحد المدینین لاستیفاء حقه جاز للمصفي أ

كان للدائني علیها،المستحقةغیر كافیه للوفاء بالدیون الشركةأموالكانت إذاما ةحال

من كل فیطلب المصفي،خاصةالالشركاءأموالعلى الشركة الرجوع فیما بقي له من حقوق

یمكن ةالحاللكن هذه 2ةلوفاء بدیون الشركلدم من ماله الخاص ما هو ملزم به یقأنشریك 

.الأموالدون شركات الأشخاصتطبیقها فقط في شركات 

هناك من التشریعات من وضع الترتیب المحدد لتسدید الدیون محل المشرع أنونجد 

م بهذه لافا للمشرع الجزائري الذي لم یقخ3ردنيمن قانون الشركات الأ39المادةفي نص 

:على النحو التاليةالشركعلى المستحقةلكن یمكن ترتیب الدیون الخطوة

القضائیةمثل المصاریف الممتازةتسدید الدیون -

.256ق، ص بمحمد محرز، مرجع سا-1

الشواربي، موسوعة الشركات التجاریة، شركات الأشخاص والأموال والاستثمار، منشأة المعارف، عبد الحمید-2

.127، ص 2003الإسكندریة، 

.115ص ،أسامة نائل المحسین، مرجع سابق-3
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برهنالمكفولةتسدید الدیون-

دیةتسدید الدیون العا-

مستخدمین المسرحینالتعویض العمال -

الشركةأموالبیع -ج

للمصفي، فیحق له بیع الممنوحةالمهام والسلطات أهممن الشركةأموالیعتبر بیع 

وهذا ما السلطة، ما لم یقید قرار تعیینه هذه بالتراضيوإمابمزاد العلني ماإة الشركأموال

.ج.م.من ق466المادةمن الثانیةالفقرةت صن

إذاالشركةوهي التمكن من تسدید دیون الشركةأموالمن وراء بیع الغایةتتمثل 

إذابین شركاء قسمةالجل تسهیل أمن أوها، بللوفاء كافیةالتي لدیها غیرالسیولةكانت 

من التخوفهوالأموالینا، كما قد یكون السبب من وراء بیع هذه عالأموالةما تعذر قسم

أموالةللمصفي بیع كافأجازوالقانون الجزائري 1هلاكها وضیاعها إذا كانت سریعة التلف

المادةنص التي یختارها، وهذا ما یفهم منبالطریقةمنقولات أوكانت عقارات ة سواء الشرك

السلطةلكن هذه ،2الفرنسيذااللبناني والمصري وكعلى غرار المشرعج.ت.ق466/2

الجهةیمكن تقییدها في قرار تعیینه بغض النظر عن للمصفي التي یمنحها القانون الواسعة

هذا ماةتجاریالالشركاتفي له، فهذا التقیید لا یمكن الاحتجاج به على الغیرالمعینة

".....التي تقضي بأنهج.ت.من ق788لیه المادة نصت ع على الواردةالقیود أنغیر :

بالإضافةن لا یحتج بها على الغیر تعییأمرأوالأساسيعن القانون الناتجةهذه السلطات 

استدعت إذاالشركةاستمرار في استغلال صفيالتي تم عرضها یجوز للمالأعمالإلى

الشركاء ةجمعیةبعد استشار إلاهذا العمل بمفرده ةیمكن مباشر نه لا ألذلك، غیر الضرورة

استمرار استغلال ةفي حالج التي تنص .ت.من ق792المادةتضیات قوهذا عملا بم

.152عزیز العكیلي، مرجع سابق، ص -1

.141معمر خالد، مرجع سابق، ص -2
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الشركاء حسب شروط المنصوص علیها في ةیتعین على المصفي استدعاء جمعیالشركة

بواسطة مندوبي سواء ب الاستدعاءطلیأنالأمرهلكل من یهموإیجاز789المادة

.من وكیل معین بقرار قضائيأوالمراقبةهیئه أوالحسابات 

الشركاء كونه من موافقةما تحصل على إذاكما یجوز للمصفي بیع المحل التجاري 

سلطات وأمامالذي یستلزم موافقتهم علیه الأمرشركاء التصرفات التي ترد على حقوق 

ن القانون یقید المصفي في بعض إفالتصفیةات للمصفي في عملیالممنوحةالواسعة

یستخدم أنأو، آخرإلىمن شكل الشركةیقوم بتحویل أنلا یجوز له إذالجوانب

تعد من حقوق لأنهاشركاء اللحساب جدیدةةسیس شركأجل تأمن الشركةدات موجو 

.ج.ت.ق772المادةشركاء تستدعي موافقتهم وهذا طبقا لنص البالخاصة

علیها المحافظةجل أذلك من ةشركالجزء من مال أوكما یمنع علیه التنازل عن كل

من 771المادةلنص فقافروعهم وهذا و أوأصولهمأوأزواجهمأوموظفه أولمصفي لسواء 

:استثناء وهمایرد علیهاالمادةلكن هذه ج.ت.ق

ةفي حالالشركةال جزء من مأواتفق الشركاء على التنازل عن كل إذاما ةحال-1

القائم أومسیر أوتضامن صفه الشریك المالشركةشخص كانت له في إلىالتصفیة

وكذلك المصفي المحكمةمندوب الحسابات، ولا تتم هذه أوالمدیر العام أو، بالإدارة

المادةتنصا قانونا وهذا مإلیهمالمراقب بعد الاستماع أووجد إنومندوب الحسابات 

.ج.ت.ق770

حصةعن أو، التصفیةفي الشركةعن مال الإجماليتتمثل في التنازل الثانیةالحالة-2

المحددةالتنازل وفق الشروط ة، وتتم عملیالإدماجعن طریق أخرىللشركةالمقدمةمال 

1ج.ت.من ق772المادةفي 

.165عمار عمورة، مرجع سابق، ص -1
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یتم مراقبته من طرف جهاز التصفیةبأعمالقیامه أثناءالمصفي أنجدیر بالذكر 

إذاالشركةقضاء إنهؤلاء لا تنتهي مهامهم بأنكون المراقبةس جلمأومراقب الحسابات، 

780المادةتحتوي على هذا النوع من الجهاز وهذا تطبیق لنص الأخیرةكانت هذه 

من طرف أكثرأوحسابات یجوز تعیین مراقب واحد اللم یوجد مندوبي وإذا،ج.ت.ق

ج كما .ت.من ق782المادةمن الأولىالفقرةلیها في نصوص عملشروط اللاء طبقا كالشر 

ةعن طریق دعو أوبناء على طلب المصفي المحكمةرئیس من طرفمیمكن تعیینه

.1لمصفيلتتم استدعاء أنبعد الأمربطلب كل من یهمه مستعجلة

ةیستدعي جمعیأنیتعین علیه إذاالمصفي، أعمالةمراقبأیضایحق للشركاء و 

 عن وضع لایخ تعیینه، ویقدم لها تقریرا مفصمن تار الأكثرعلى أشهرستةخلال الشركاء

یجوز لكل م بذلك یقن لمإ، فلإتمامهااللازمةوالآجالالتصفیةعملیات ةوعن متابعالشركة

ن طرف مأوالرقابةةالشركاء من طرف هیئةیطلب استدعاء جمعیأنةمن له مصلح

.ج.ت.من ق787ةمادالما نصت علیهوهذاوكیل معین بقرار قضائي

حول عملیات الكافیةالحصول على المعلومات یجوز لدائني الشركة ف على ذلكض

عبارةمن خلال إدراجهبذلك، حیث یمكن بالرغم من عدم وجود نص صریح یقضيالتصفیة

عمل أيعلى ضم الحق في التدخل والاعترالهأنالتالي یتبین فب-الأمركل من یهمه -

.2ةاللازمالمصلحةما دامت تتوفر فیه التصفیةأعمالعاقةإشأنهمن 

الرابعالفرع 

التصفیةإقفال

التي الآثارةكافةیتم بموجبها تسویالعملیةالإجراءاتمن ةمجموعالتصفیةتعتبر 

لمهامه بمجرد استلام المصفيالإجراءاتهذه وتبدأ، العادیةحیاتها أثناءالشركةتولدت عن 

.التي یباشرها في حدود ما یسمح به القانون

.60تیحة المولودة عماري، مرجع سابق ص ف-1

.108معمر خالد، مرجع سابق، ص -2



الآثار المترتبة عن إنقضاء الشركات التجاریةالفصل الثاني

-52-

التي الأعمالعن جمیع المصفي مخالصة وتقدیم الإجراءاتنه بانتهاء هذه أوالقاعدة

على هذه المحكمةأووتصدیق الشركاء التصفیةةخلال مرحلالشركةةقام بها لمصلح

بإقفالذلك، وهو ما یسمى في الواقع بمجرد تحقیق منتهیةالتصفیة، تعتبر ةالمخالص

التصفیة

كما أن بتقدیم حسابه الختامي،المصفي ویلزمهلسلطاتنهایةیضع التصفیةوإقفال

الغیر أعمالهوالغیر عن ةشركالجاه ة اتلمسؤولیلةیكون عرضةتصفیللالمصفي بإقفاله

1كما بیناه سابقاجزائیةأوةقد تكون مدنیالمسؤولیة، وهذه یةالتصفأثناءالتي قام بها ةقانونی

على الحسابات بموافقةالشركاء أوالعامةالجمعیةقامت إذاوتعتبر التصفیة منتهیة

المحكمةةمصلحه مراجعذي لأيأوذاته ویجوز للمصفيقدمها لهم المصفي،یالتي 

.التصفیةوإقفالمن المصفي ة المقدمالختامیةللنظر في الحسابات المختصة

حیث یتمكن كل المحكمةةجب على المصفي وضع حساباته بكتابیستو لهذا الغرض

النظر المحكمةمنها على نفقته، وتتولى ةیطلع علیها ویحصل على نسخأنبالأمريمعن

ةفي ذلك محل جمعیتاحالة التصفیبقفلالمحكمةقتضاء، تقوم في هذه الحسابات وعند الا

.2التجاريمن القانون774المادةالشركاء، وذلك حسب 

، وفي ما یلي سوف یتعرض التصفیةلقفل العامةالإجراءاتما یخص وهذا فی

:هذا القفلوآثارالتصفیةالتي یقوم بها المصفي لقفل العملیةجراءاتللإ

التصفیةلإقفالالعملیةالإجراءات:أولا

هذه إلىالتصفیةوصول و الشركةةفي حیاالأخیرةالحلقةالتصفیةإقفالیعتبر 

بشأنهااتفق أوقد تم تسویتها للشركةالعادیةالحیاةأثناءالتي تولدت الآثارنأیعني المرحلة

198، ص 2003قرواش رضوان، مرجع سابق، -1

المعدل والمتمم، سالف الذكر59-75رقممن الأمر774المادة -2
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ثلاث إجراءاتمرهون بتوفیر القانونیةالناحیةسلیما من الإقفالةیرور صتقدیر، و الأقلعلى 

:وهي

:التصدیق على الحسابات-أ

أصولحیث یتم فیها تحویل لهامةاسیةالأسابعدد من السمات التصفیةةمرحلتسمت

والخسائر، واستخدام المتاح من النقدالأرباحوتحدید ديوسائل النقإلىالنقدیةت غیر آالمنش

بقى بعد ذلك بین الشركاءتوتوزیع ما الشركةفي الوفاء بالتزامات 

وهو الحساب الذي یتضمن جمیع المبالغ التي التصفیةفي حساب إثباتهكل ذلك یتم 

انتهى فإذا، المرحلةخلال هذه أنفقهاوالمبالغ التي الشركةحصل علیها المصفي لحساب ت

یبین فیها بوثیقةالمحكمةأوالشركاء إلىتقدم التصفیةقفل حساب أالمصفي من ذلك 

العینیة، والحصص والمعنویةالمادیةأصولهاوكیف تم تقدیر وتقویم الشركةةتفصیلا میزانی

.1هلذمتإبراءبذلك ةصالمخحة یها ومنوذلك للتصدیق عل

:الشركةدفاتر إیداع-ب

والتصرفات التجاریةن جمیع العملیات أدلیلا هاما بشالتجاریةالشركةتمثل دفاتر 

أو التي أجراها مصفي خلال مرحلة خلال فتره نشاطها العادي، الشركةأجرتهاالتي القانونیة

ذلكإلىالحاجةدعت كلماإلیهاتیسر الرجوع التصفیة بحیث ی

التي الوحیدةالوسیلةوهي الإثباتفي أساسیةةوسیلالتجاریةویعتبر القانون الدفاتر 

، لذلك الإثباتفي المعروفةالعامةیصنع بها دلیلا لنفسه، خلافا للمبادئ أنتمكن التاجر 

.2ةالتصفیةفتر عند انتهاءاعهابإیدالمصفي ملزم فمن الزمن، ةفتر علیهاالمحافظةاستوجب 

طبعة الثانیة، القاهرة، محمود محمد شمسان، تصفیة شركات الأشخاص التجاریة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، ال-1

.736، ص 1994سنة 

، ص 1993علي عید شخابنة، النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة القاهرة -2
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:من السجل التجاريالشركةشطب قید -ج

من ةجب على المصفي طلب شطب قید الشركیتو الشركةةبعد انتهاء من تصفی

الختامیةویتوجب على المصفي طلب ما یبین أنه قام بإیداع  الحسابات السجل التجاري، 

التصفیةمن تاریخ انتهاء ، ویقدم الطلب خلال شهرالتصفیةنه قام بنشر انتهاء أو للتصفیة 

فیتوجب على مكتب السجل لم یقدم المصفي طلب شطب القید من السجل التجاريفإذا

ویقوم مكتب السجلمحو القید من تلقاء نفسه بعد التحقیق من السبب الموجه له،التجاري 

.1شطبعلى هذا الرتبةالمالإجراءاتلاتخاذ المختصةالتجاري بإخطار الجهات  الإداریة 

التصفیةإقفالآثار:اثانی

لمعنویةاالشخصیةنهایةهي وضع التصفیةنهایةالتي ترتبها الآثارأهممن إن

نه أإلاسابقا، هرسنادكما التصفیةلأعراضإلاعلیها أبقىقد الأخیرة، كون هذه للشركة

.التصفیةنهایةوهو شهر أخیربإجراءالقیام مصفيیبقى على ال

فیة ونهایتهاإقفال التص-

شهر ضرورةعلى المعدل والمتمم52-75مر رقم من الأ775/01المادةتلقد نص

وقد نصت نفس القانونیةللإعلاناتالرسمیةالنشرة، ویكون هذا النشر في التصفیةإقفال

:وهيالإعلانمن البیانات في هذا ةوضع مجموعضرورةعلى المادة

الشركةعند الاقتضاء بمختصر اسم بوعةمتالتجاریةالتسمیةأوالعنوان -

التصفیةةوع ببیان في حالبمتالشركةنوع -

الشركةمالرأسمبلغ -

للشركةعنوان المقر الرئیسي -

.736محمود محمد شمسان، مرجع سابق، ص -1
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في السجل التجاريالشركةقید أرقام-

وموطنهموألقابهمین صفالمأسماء-

حسابات كانت هي التي وافقت علىإذابالإقفالالمكلفةالجمعیةانعقاد تاریخ ومحل -

المتقدمةالمادةعند عدم ذلك، تاریخ الحكم القضائي المنصوص علیه في أوالمصفي 

الحكمأصدرتالتي المحكمةوكذلك بیان 

.1يفیها حسابات المصفأودعتالتي المحكمةةذكر كتاب-

على الشركةكشخص قانوني، ومتى انتهت الشركةر تنتهي بذلك هعند اكتمال الشف

بعد ذلك وتبدأبعد هذا التاریخ اتصرف باسمها ولحسابهأيإجراءیجوز هذا النحو، فلا 

.القسمةإجراءات

المطلب الثاني

التجاریةالشركةةعن تصفیالمترتبةالآثار

وذلك لأن الأموال التصفیةةلمرحلةومنطقیةطبیعیكنتیجةالقسمةةمرحلتأتي

لتقاضي عن قسمتها، ولا اعتبار ما تبقى لابد من تحدید مصیرها، بحیث لا یمكن االمتبقیة

.معدوم وغیر موجودكأنهالشركةأموالمن 

ع االمال المشةحالإلىالشركةتتحول موجودات التصفیةوعلیه، متى تمت أعمال 

عدم الانتفاع به بشكل یحقق إلىهذا المال، مما یؤدي ةفي ملكیأشخاصةواشتراك عدّ 

للشركةالتصفیةالمشرع الحق لكل شریك بعد أعطىلسبب ، ولهذا االفائدةكبر قدر من أ

مشاعا بین الشركاء، فلیس من أصبحیطلب تقسیم المال الصافي والذي أنوسداد دیونها 

أوحق هذا الشریك في الشیوع ما لم یلزم على البقاء في الشیوع بحكم نص إبقاءالممكن 

ر، المعدل والمتمم، سالف الذك52-75من الأمر رقم 775/01المادة -1
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أصبحتالتي الشركةهذه لأموالاةطلب القسمرثتهو أواتفاق، لذا یبقى حق كل شریك 

.1بین الشركاءمشاعة 

تجعل لأنهاشركاء، البین إعلانیةأثراللقسمةأنالقول نه یمكنإفوعلى هذا الأساس

اشتراها، ولكن لا لأموال التي خرجت في نصیبه، أو التي الشركةكلا منهم مالك منذ انتهاء 

لأنه لا یسري إلا منذ إنتهاء الشخصیة المعنویةیةالعملالناحیةمن ةأهمیالأثرلهذا أنیبدو 

عملیاالتصفیةأي منذ انتهاء ، للشركة

الأولالفرع 

الشركةأموالةقسمإجراءات

ةوتدخل في مرحله قسمالتصفیةةعملینتهاءباللشركةالمعنویةالشخصیةتنقضي 

ج ، فلا .ت.من ق447دةالما، وهذا ما نصت علیه نقدیةمبالغ إلىبعد تحویلها جوداتهاو م

اء بالدیون للوفاللازمةفاء الدائنین لحقوقهم واستنزال المبالغ یبعد استإلاالعملیةهذه متتم

.والدیون المتنازع فیهاالآجلة

أثناءللتصرف فیها ةقابلأصبحتالتي الأموالیوزع أننه یمكن للمصفي أغیر 

لكل معني بالأمر أن یطلب من القضاء ویجوزبحقوق الدائنین،الإخلالدون التصفیة

794المادةالحكم بوجوب التوزیع أثناء التصفیة بعد إنذار من المصفي عملا بمقتضیات

ج.ت.من ق

الحصص الشركاءلتوزیع ما یعاد:أولا

فاء الدائنین یبعد استقضائیةأوودیةةجمیعا سواء بطریقاء شركبین الأموالقسم ت

لیقسم بعد ذلك فیها،متنازعة أوللوفاء بالدیون غیر حالاللازمةمبالغ لاتنزیل لحقوقهم وكذا 

.310إلیاس ناصیف، مرجع سابق،  ص -1
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بما الأموالكل شریك نصیبه من هذه فیأخذبین الشركاء الشركةما تبقى من صافي أموال

وهذا ما قضت به رأسمالهاوالتي تكون الشركةتأسیسالتي قدمها عند الحصةةمیعادل قی

.1ج.ت.من ق447المادة

في هذه الحالة یختص كل ،التأسیسيفي العقد مبینةكل شریك حصةلبا ما تكون غا

لم ینص العقد وإذاالعقد، ما یعادل قیمة حصته الواردة في الشركةمال شریك من صافي

.2على ذلك

ومستنداتها، الشركةأوراقوفق ما یعادلها مستندین في تحدیدها على ایتم تحدیده

.الشهود عند الاقتضاءوشهادةخبراء الرأيدفاترها وكذا 

ل بنسبة م قسمتها بینهم ، كتنقود إلىالشركةوقد یتفق على تحویل صافي موجودات 

مالها، رأسحصته في ةبنسبا كل عینجوداتهاو مةقد یتفقوا على قسمأومالها رأسحصته في 

خذ المبلغ ذاته، أةنقدیالشریك حصةنقود وكانت إلىالصافیةالشركةتحولت موجودات فإذا

.3ةعینه ثم تقسیمها حسب قیمتها یوم تسلیمها لشرككانتإذاأما

وفي حالة ،القسمةشریك حصته على سبیل الانتفاع فانه یستردها قبل القدم إذاأما

الشركة قبل قسمتها وإذا ما أموالمن صافي الهلاكوقتإلیهرد قیمتها هلاك الشيء وجب

موجودات بعد الضفي فائالزائدةالقیمةتدخل الشركةعمل ةمدطوالارتفعت قیمة الحصة

.4لحصصهمةشركالفاء یتسا

على سبیل التملیك اوقدمهشیئا معینا بالذاتمن الشریكالمقدمةالحصةكانت وإذا

دادیقضي باستر ةشركلليتأسیسالففي هذه الحالة إذا انعدم نص في القانون،كالعقار مثلا

.223مرجع سابق، ص ،إلیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة وقسمتها-1

.225إلیاس ناصیف، المرجع نفسه، ص-2

.157عزیز العكیلي، مرجع سابق، ص -3

.65سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص -4



الآثار المترتبة عن إنقضاء الشركات التجاریةالفصل الثاني

-58-

الأمركان موجودا ولم یوجد اتفاق بین الشركاء على ذلك، یقتضي إنهذا الشيء الشریك ل

حصةتقدر من ثمة ،للشركةن ملكیتها انتقلت لأالتصفیةیا وقت نالمقدمات عإعادةرفض 

عن قیمتها وقت دخول الشریك الحصةزادت إذام بالفرق لز ویالقسمةوقت العینیةالشریك 

یستحق الشریك فالآلاتككانت مما یقل قیمتها بالاستعمالنإة، لكن في حالالشركةفي 

.1الفرقةبسداد قیمالشركةإلزامفي العقد مع الواردةحصته ةقیم

مال رأسةعمل فلا یشترك في قسمبریك الذي اقتصر على تقدیم حصته الشأما

في د حریته تر سفهو ی،الشركةمالرأسا لان حصته لا تدخل في تكوین ولا یسترد شیئالشركة

ةنشاطاتها بصفةفي مزاولالحریةةلتكون له كافالشركةأعمالغیر لأعمالتكریس نشاطه 

.2مستقلة

والخسائرالأرباحتوزیع :ثانیا

ةبین الشركاء بنسبیتم تقسیمهمن المالیئاحصصهم وتبقى شلالشركاء ردادبعد است

من447/3المادةنصت علیه ا وهذا مفي العقدالتي تم تحدیدهاالأرباحلكل واحد في 

مال رأسمساهمتهم في ةنه یتم التوزیع حسب نسبإلم ینص العقد على ذلك فوإذاج .م.ق

تجحف الشركاء أنیمكن المادةلكن هذه ج-ت-من ق793المادةنص طبقا لالشركة

.ت حصصهم مجرد تقدیم عملوالشركاء الذین كانالصغیرةذوي الحصص 

الشركةأنغیر كافي للوفاء بحصص الشركاء یعني ةشركالأموالن صافي كاإذاأما

على الشركاء حسب النسب المتفق علیها في الخسارةتوزع الحالةفي هذه خسارةةفي حال

لا یكون هناك شرط أنشرط ج ب.م.من ق447/4المادةعملا بمقتضیات الخسارةتوزیع 

.3الأرباحفقط مناستفادتهو الخسارةمن كبحرمان الشریالذي یقتضيالأسدمن شروط 

.65، ص سابقسمیحة القلیوبي، مرجع -1

.109ص ،مال طه، مرجع سابقمصطفى ك-2

.152محمد الطاهر بلعیساوي، مرجع سابق، ص -3
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على تقدیم عمله یعفى من كل فالشریك الذي اقتصر 426/4المادةللأحكاموطبقا 

ته عملا صحشریك الذي یقدم اللأن، مقابل عملهةأجر لم تتم تحدید إذافي الخسائر ةمساهم

الشركةوخسرت رةالخسامن إعفاءهن تم إنصیبه في الربح فوىعنه سلا یتقاضى مقابلا

.جرأدون الأقلقدمه من جهد على قد خسر مقابل مامرالأحقیقةیكون في 

والخسائر بالتساوي بینهم بالرغمالأرباحغیر انه یجوز للشركاء الاتفاق على توزیع 

كان العقد یتضمن على نسبه الربح دون إذاما ةمن عدم تساوي في الحصص، وفي حال

ةتم تحدید نسبإذاونفس الشيء الخسارةةهي نسبأیضاالربح المحدد ةنسبإعتبرت الخسارة

.1الأرباحدونالخسارة

الثانيالفرع 

وعملیاتهاالقسمةمبادئ 

فقد یعمد الشركاء على اتفاق نواحي،دّةمن عالقسمةنتیجةنین مصالح الدائتتضرر

نقود یسهل علیه أو، منقولةأموالیكون من نصیبه أنلغیرهم مدیناحدهم الذي یكونأمع 

على بیعه للقسمةشائعةالعدم قبول المال ةیتفق الشركاء، في حالأنأوالتصرف فیها 

الأشخاصناحیةوذلك لمنع دفع ثمن البیع، هذا من آخرینأشخاصبینهم دون الدخول 

.2بالقسمةعلاقةالذین لهم 

من المطلوبةد الدیون اهي سدمتبقیةالقسمتها هي و المطلوبةأموالفیما یخص أما

القیمةوكذلك ،المحصلةوالدیون الغیرةفكریالبراءات القولات و نل عقارات والموتشمةشرك

للشركةنكان هناك دیو وإذاجمیع الشركاء بین مشتركةحیثإیجاروالمتاجر وحق المنقولة

الدین، بنیة ین دالمالشریكحصةضویجب تخفیمةالقسحد الشركاء فتدخل في تتابع أعلى 

.156، ص طاهر بلعیساوي، مرجع سابقمحمد ال-1

.36سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص -2
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بعد ح لهالتي ستمنالشریكحصةمبلغ الدین من إنقاصوعلیه یجب ةالمطلوب علیه دفع

.ةلقسماوهي نهائیةالعملیةهذه 

ى سابقا علمطلوبةاكتشافه من دیون ما یتمقسمتها المطلوبةأموالتخرج من تس

لأصحابهاویحق التصفیةاء بانتهفهذه الدیون لا تنتهي،1ةالشركات قبل قفل عملیه التصفی

، تقسیم التصفیةةلك نفقات التي تم صرفها على عملیمستحقاتها وكذبدفع الشركاءمطالبة

بالغ مفإنج.ت.من ق7952المادةبین الشركاء وهذا ما جاءت به النهائیةالأموال

ر یوم ابتداء من قرا15أجل ع في دتو أنمخصصه لتوزیع بین الشركاء والدائنین یجب 

.التصفیةتحتةموضوعالشركةباسمالتوزیع في البنك

أعمال، متى تمت مسؤولیتهالمصفي واحد وتحتغ بمجرد توقیعیجوز سحب مبال

نهائیا من معنویةةنقود انتهت مهمته وزالت شخصیإلىالشركةوتحولت موجودات التصفیة

باعتبارها صفيویقوم بها المیةالتصفالتي العملیةوهي القسمةعملیه تأتيه وعلی،الشركة

.3عملا نهائیا لمهمته

أن، ولا یجوز الشركةالدائنین ةفي مواجهالتصفیةالتي تتم خلال القسمةبلا یعتد 

الذینویكون شركاء لأوانهاتعتبر سابقه القسمةبحقوقهم وضماناتهم، فهذه رتلحق الضر 

ویكون كل منهم الأموالهذه بإعادةلزمون الكلي لدیونها مالسداد قبل الشركةأموالاقتسموا 

،القانونةتتم بقو أنلا یمكن والقسمة، ستلمه دون وجه حقعن مبلغ الذي انهقبل دائمسئولا

على تقسیم الرصید المتبقي من ةمباشر ةالمصفي من الشركاء سلطیتلقىأنحیث یطلب 

.310إلیاس ناصف، مرجع سابق، ص -1

وزیع بین الشركاء والدائنین في أجل تودع المبالغ المخصصة للت:من القانون التجاري الجزائري على795تنص المادة -2

خمسة عشر یوما من قرار التوزیع، في بنك باسم الشركة الموضوعیة تحت التصفیة، ویجوز سحب المبالغ بمجرد توقیع 

.مصف واحد وتحت مسؤولیته

.99نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -3
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المال جزء مقرر منهي تعیین نصیب كل شریك بالقسمةن إبینهم وعلیها فالتصفیة

.واستقلالیته به على وجه الخصوص دون باقي شركاء

ذلك ذرتعفإذا، بأنفسهمبالقسمةالشركاء وغالبا ما یفضلون القیام نّ إف،وعلى العموم

القضاء إلىأیلجأونادائأوكان شریكا أسواء ةجاز لكل من له مصلحالأسبابلسبب من 

02الفقرة794المادةالمصفي وهذا حسب نص إنذاروجیه وهذا بعد تبالقسمةللمطالبة

التي كان قد اختارها الطریقةالقسمةتبع في تأنوالأصل،من القانون التجاري الجزائري

عدم وجود هذا النص في العقد وجب الرجوع ة، وفي حالللشركةالتأسیسيالشركاء في العقد 

.1أموالهاةقسمةالنصوص التي تنظم الشركات وطریقإلى

أموالةقسمةكیفیىلإالمشرع في القانون التجاري لم یتعرض أنإلىالإشارةدر جت

المادةالقانون المدني التي تنص أحكامإلىالرجوع، وعلیه وجبالتصفیةبعد الشركة

القسمةالمشاع، وهذه بقسمة المال المتعلقةالقواعد الشركةةطبق في قسمتن أبهمن4482

من نفس 794المادةمن القانون التجاري الجزائري وما یلیها، وتقضي 713لمادةانظمتها 

للتصرف ةقابلالأموالهذه أنالمصفي كون إلىتعود الأموالتقریر توزیع ةسلطأنالقانون 

أنحقوق الدائنین، كما بخلالالإ، وعدم الشركة، وهذا بعد سداد دیون التصفیةأثناءفیها 

یلجا للقضاء وهذا بعد أنالأمرالحق لكل من یهمه أعطىس القانون قد من نف794المادة

.3كالقائم ذلللمصفيإنذارتوجیه 

.315إلیاس ناصف، مرجع سابق، ص -1

تطبق في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشاع:ني الجزائريمن القانون المد448المادة -2

.93-92نادیة فضیل، مرجع سابق، ص ص -3
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ع الثالثالفر 

الشركةأعمالعن الناشئةتقادم الدعاوى 

ذمه الشركاء قبلإبراءإلىلا یؤدي المعنویةةشخصیالزوال و التصفیةأنالأصل

استیفاء الحق وقبل ذلك یكون الشركاء غایةإلىةاتهم قائم، بل تظل مسؤولیالشركةدائني 

، یتقادم ج .م.ق)308المادة(بالتقادم المسقط العامةملتزمین بتطبیق القواعد طویلةلفترة

ما عدا الحالات التي ورد فیها نص خاص في القانون، لكن فیةسن15الالتزام بانقضاء 

ح ستقضي عدم فالضرورةوكذلك طویلةةكاء لمدمان تقضي عدم ملاحقه الشر والائتالسرعة

تقادم اللذلك هناك نوع خاص من التصفیةأثناءبحقوقهم للمطالبةین دالمجال للدائنین المتقاع

الشركةسنوات من نشر انحلال 5یتجاوز ألا وهو قصیر المدى ویعرف بالتقادم الخماسي

ج.ت.ق)777المادة(باستثناء المصفین 

التقادم الخماسيأعمالشروط :أولا

من القانون التجاري 777المادةللأحكامالتقادم الخماسي طبقا الأعمالیشترط 

:شروط وهيةالجزائري عد

ةتجاریةشركالمنحلةالشركةتكون أن-1

، فان باقیةالشركةكانت إذاأماقد تم انقضائها وانحلت التجاریةالشركةتكون أن-2

ةتظل قائمیونهادنالشركاء عمسؤولیة

قانونا وفي جمیع الحالات التي یكون المقررةبالطرق المنقضیةالشركةیتم شهر أن-3

الشهر واجبافیها

الحالةالتقادم الخماسي في هذه یبدأ، فلا الشركةاستحق بعد حل أوالدین انشأإذا-4

 یتقادم الحق لاإذا(الشركةاستحقاقه لا من تاریخ حل أوالدین أةمن تاریخ نشإلا

)قبل وجوده واستحقاقه
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على دعاوي الغیر أوما بینهم دم الخماسي على دعاوي الشركاء فیلا یسري التقا-5

.على المصفي بصفته هذه ولو كان من الشركاء

بدء سریان التقادم الخماسي وانقطاعه:ثانیا

نشر ریختجاري یسري التقادم الخماسي اعتبارا من تا777المادةللأحكامطبقا 

.1في التقادم المسقطالعامةبالسجل التجاري ولا یخضع هذا التقادم للقواعد الشركةانحلال 

.114-113عبد القادر البقیرات، مرجع سابق، ص ص -1
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خاتمة

موضوع انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها من خلال التطرق عالجت هذه الدراسة

إلى الأسباب التي تؤدي إلى زوالها والمتمثلة في الأسباب التي تسري على كافة الشركات 

لتجاریة وتنقسم بدورها إلى أسباب انقضاء بقوة القانون وأسباب أخرى تستدعي اللجوء إلى ا

القضاء من أجل إقرارها، إلى جانب الأسباب الخاصة التي تتمثل في أسباب إرادیة وأخرى 

غیر إرادیة وعلیه یتوجب متى انقضت الشركة لأي سبب من الأسباب شهر هذا الانقضاء 

ر المحددة في القانون حتى یعلم به الغیر ویتمكن الشركاء من الاحتجاج وفقا لإجراءات الشه

.به

عرفنا أن التصفیة عبارة عن مجموعة من العملیات الضروریة التي تعقب حل الشركة 

لأي سبب من أسباب الانقضاء، كما أنها واجب قانوني في الشركات التجاریة التي استكملت 

الشخصیة الاعتباریة ثم انقضت أو طلب حلها بحكم مقومات وجودها قانونا واكتسبت 

.القانون

وعادة ما تتم التصفیة بالطریقة المبینة في العقد التأسیسي للشركة وعند خلو هذا 

الأخیر من حكم خاص تطبیق الأحكام التي نص علیها القانون المدني، وذلك في حالة 

.سكوت القانون التجاري

ي نتیجة طبیعیة لحلها، بحیث تنتقل الشركة بعد الحل إن تصفیة الشركات التجاریة ه

إلى مرحلة التصفیة، والتي تشكل عملیة قانونیة تبدأ على إثر انقضاء الشركة، وتستمر إلى 

حین إنهاء أعمالها الجاریة، واستیفاء حقوقها ودفع الدیون المترتبة علیها وعلیه فإن التصفیة 

ء أعمال الشركة التجاریة واستیفاء حقوقها ودفع هي مجموع العملیات التي ترمي إلى إنها

الدیون المترتبة وهذه العملیة تشمل إنهاء كل ما یتعلق بحقوق الشركة والغیر، وهي متشعبة 

.ومتنوعة متعددة ومختلفة باختلاف نشاط الشركة ونجاحها واتساع أعمالها
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ملخص

إنقضاء الشركة یعني إنحلال الرابطة القانونیة التي تجمع بین الشركاء، فنظرا لما له 

من آثار خطیرة بالنسبة للشركاء أو الغیر المتعامل في الشركة، فإن إنقضاء الشركات 

الحیاة التجاریة التجاریة یكون في مرحلتین، الأوّلى یتحقق أحد الأسباب المؤدیة إلى نهایة

.للشركة، والثانیة یتم قیها تصفیة وقسمة أموال وموجودات الشركة

تقسم أسباب إنقضاء الشركة إلى أسباب قانونیة وإرادیة وأخرى قضائیة، فالأسباب 

القانونیة أو ما یعرف أیضا بإنقضاء الشركة بقوة القانون تكون بانتهاء مدة الشركة المحددة 

ذلك إذا إنتهى السبب أو الغرض الذي أسست الشركة من أجله، كما في عقد تأسیسها، ك

تنقضي الشركة أیضا عند هلاك رأس المال كله أو جزء منه حیث لا یبقى فائدة من 

استمرارها، فإنه لیس من ضروري أن یكون الهلاك مادیا فیمكن أن یكون معنویا كأن تسحب 

ا، أیضا فإن الشركة تنقضي بقوة القانون إذا من الشركة الرّخصة التي تتیح لها القیام بعمله

إنقضى ركن تعدد الشركاء وذلك بموت أحد الشركاء أو بالحجر علیه أو إعساره أو إفلاسه، 

.كذلك إذا إجتمعت جمیع حصص الشركة في ید شخص واحد

تنقضي الشركة أیضا إذا إتجهت إرادة الشركاء إلى ذلك فمن المعقول أن یعطي لهم 

الما هم المسؤولون عن تكوینها في البدایة، ویكون هذا الإتفاق أما بإجماع هذا الحق ط

الشركاء أو بإنسحاب أحدهم، كما أن للشركاء حق إبقاء رأس مال الشركة ودمجها في شركة 

.أخرى

أخیرا فإن الشركة تنقضي إذا صدر بذلك حكم من القضاء، الذي قد یكون إذا لم 

و إذا رفعت دعوى بفضل أحد الشركاء أو في حالة إصابة یوفي الشریك بما إلتزم به، أ

الشركة بخسارة، وطبعا تنتهي الشركة بحكم قضائي في حالة إفلاسها كون المشرّع الجزائري 

.لا یأخذ بالإفلاس الواقعي بل الإفلاس القضائي

فیعد تحقق كل هذه الأسباب وإستفاء إجراءات شهر الإنقضاء تدخل الشركة مباشرة 

التصفیة وهي مجموعة العملیات التي ترمي إلى إنهاء الأعمال التجاریة للشركة مرحلة

وإستیفاء حقوقها ودفع دیونها وتحویل عناصر أموالها إلى نقود، حیث تكون إما إختیاریة 

یتولى الشركاء تنظیمها أو قضائیة حیث یكون للمحكمة سلطة تنظیم أعمال التصفیة، ولكن 

تصفیة هو أن الشركة تبقى محتفظة بشخصیتها المعنویة طوال ما هو راسخ فیما یخص ال

.مدة التصفیة مما یستلزم احتفاظها بأهلیتها القانونیة وذمتها المالیة



ولا یمكن الكلام عن التصفیة دون التطرق إلى الأداة التي تقوم بها وهي المصفي 

الممثل القانوني لها، الذي أعطاه القانون كامل السلطات في القیام بأعمال التصفیة فهو

سواء في مواجهة الشركاء أو الغیر المتعامل مع الشركة، والقول یتمتع المصفي بكامل 

الصلاحیات فیما یخص أعمال التصفیة یعني أن له من جهة أخرى مسؤولیة كبیرة مدنیة 

.كانت أو جزائیة

سابات وإیداع فبعد قیام المصفي بإنهاء عملیات إقفال التصفیة من التصدیق على الح

دفاتر الشركة وشطبها من السجل التجاري، وتدخل الشركة في مرحلة قسمة أموالها المتبقیة 

بین الشركاء والتي بدورها قد تكون رضائیة باتفاق الشركاء أو قضائیة في حالة عدم اتفاق 

الشركاء، والهدف من القسمة هو استرداد كل شریك حصته المقدمة في رأس مال الشركة، 

.یكون لكل منهم مقدار من المال المتبقي حسب النسبة التي قدمها في رأس المال الأصليف

إن إنتهاء عملیات القسمة یعبر عن الإنتهاء الفعلي للشخصیة المعنویة للشركة وفك 

الرّابطة القانونیة التي كانت تجمع الشركاء، وقد أعطى المشرّع الجزائري وأغلب التشریعات 

یة نوعا من الحمایة وذلك بوضع إستثناء فیما یخص مدة تقادم الدعاوي الناشئة العربیة والغرب

.عن الشركة، وذلك بقرار مدة خمس سنوات لتقادم هذه الدعاوي

:الكلمات الدالة
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Résumé

La fin d’une société veut dire la dissolution du lien légal liant

les associés. Par les effets que cela puisse avoir sur les associés ou

les tiers, la dissolution des sociétés commerciales se passe en deux

étapes. La première étape est réalisée dés lors qu’il y’a une raison

pour la mise en fin de la vie commerciale de la société. La deuxième

étape, la société procède à la liquidation et la division de son

patrimoine.



Les raisons pour lesquelles une entreprise est dissoute

peuvent être de plein droit, administratives ou judiciaires. Les raisons

légales ou la dissolution de la société de plein droit est applicable à

l’arrivée du terme convenu dans ses statuts, ou à l’extinction de son

objet social. La société est aussi dissoute dés lors qu’une partie ou

l’intégralité de son capital est dépréciée de sorte qu’il ne lui reste

aucune raison pour sa continuité.

Cette dépréciation n’est pas seulement matérielle, elle peut être

aussi morale comme dans le cas où la société est privée de son

permis qu’il l’autorise à réaliser son travail. La société est dissoute

de plein droit lorsque la condition de la pluralité des associés prend

fin dans le cas où l’un des associés meurt ou est frappé par

l’interdiction, la faillite ou la difficulté de paiement, ou lorsque les

parts de la société sont réunies en une seule main. La société est

aussi dissoute si la volonté des associés est motivée dans ce sens.

Il est tout à fait raisonnable qu’ils leur soient accordés ce droit tant

qu’ils sont responsables de sa constitution dés le départ. Ils se

consentent à cet effet par l’unanimité ou même par le retrait de l’un

d’eux.

Les associés ont le droit de préserver le capital de la société ou

l’intégrer dans une autre société. Enfin, la société est dissoute si un

jugement est rendu par la justice à cet effet, et qui résulte soit du

non engagement de l’un des associés, soit de l’introduction par l’un

des associés, et enfin par les pertes causées à la société. La société

est donc dissoute par un jugement judiciaire en cas de faillite

puisque le législateur ne prend pas en compte la faillite réelle mais

seulement la faillite judiciaire.



Une fois ces raisons sont réalisées et les procédures de

publicité de la dissolution accomplies, la société procède à la

liquidation qui représente l’ensemble des opérations visant à mettre

en terme les travaux de la société en cours, lui permettre de

recouvrir et acquitter ses créances et transformer son actif en argent

liquide. La liquidation peut être volontairement organisée par les

associés, ou judiciairement organisée par le tribunal. Cependant, la

société.

préserve toujours son statut moral tout au long de la période de

liquidation, ce qui engendre la préservation de sa capacité légale et

son fond propre. Nous ne pouvons pas aborder le sujet de la

liquidation sans parler du liquidateur qui est doté par la loi de tout

pouvoir lui permettant de réaliser les travaux de liquidation. C’est le

représentant légal de la société dans la confrontation des associés

ou les tiers.

Cependant ses pouvoirs ne le dispense pas de sa

responsabilité civile et pénale. A l’achèvement des opérations de

liquidation par l’approbation des comptes, dépôt des registres de la

société et sa radiation du registre de commerce, la société procède

au partage de ses biens restant entre les associés. Ce partage peut

être consensuel ou judiciaire en l’absence du consentement des

associés. Le but du partage est de permettre à chacun des associés

de restituer sa part contributive dans le capital de la société de sorte

a obtenir une part des biens restés à concurrence de leur

participation.

L’achèvement des opérations du partage représente la fin

réelle de la personnalité morale de la société et la dissolution du lien



légal existant entre les associés. Le législateur algérien et la majorité

des législateurs arabes et occidentaux ont offert une certaine

protection aux associés par une dérogation qui fixe le délai de

prescription des actions judiciaires intentées par les tiers a cinq ans.

Summary The end of the company means the dissolution of the

legal bond existing between its shareholders. Due to the effects this

has on the shareholders and the third parties, the dissolution of

commercial companies goes into two stages. In the first stage, the

reason of the end of its commercial life is realized. In the second

stage, the company’s assets and property are distributed.

The company may be dissolved for many reasons ranging

between legal and administrative reasons and judicial ones. The

legal reasons or the dissolution of the company as of right happens

when the duration fixed in its articles of association expires.

A company is also dissolved when there is no more any reason

for its business to continue. It is also dissolved when its capital is

dropped in wholly or partly. This dropping in is not necessarily

material; it can also be a moral one as when the company is

deprived from the permit allowing it to accomplish its work.

The company is legally dissolved as well when there is a lack

of plurality as regards the shareholders as when one of them dies, is

deprived of his legal rights, is bankrupt or unable to pay his debts, or

when all shares of the company are in the hand of just one

shareholder.

The company is also dissolved if the shareholders decide so. It

is reasonable to give them this right as far as they initially set it up.

This decision is either taken unanimously or with the withdrawal of



one of the shareholders. The shareholders have the right to preserve

the capital of the company and integrate it in another one. Finally,

the company is dissolved if a judgment ordering its dissolution

is issued from a court because of a given shareholder not fulfilling his

commitments, or a suit filed by one of them, or a loss caused to the

company. The Algerian legislator does not take account of the real

bankruptcy, but the judicial one only.

Once the reasons for the dissolution of a company are fulfilled

and all procedures of the publication of this dissolution are

accomplished, the company enters the stage of liquidation, which

consists of a set of operations aiming at putting an end to the

ongoing company’s business, paying its debts, obtaining its rights,

transforming its property into cash.

This liquidation is either voluntary organized by the

shareholders, or judiciary organized by the court. What is certain is

that the company under liquidation preserves its moral entity which

requires that it preserves its legal and financial capacity.

We cannot talk about liquidation without talking about the

liquidator who is endowed by the law with the entire authority to

undertake this process. He is the company’s legal representative in

dealing with shareholders or third parties. However, he also falls

under major civil and penal responsibilities. After ending up all

procedures of partition consisting of approving accounts, depositing

the company’s registers, and striking it off from the registrar, the

company proceeds to the division of its remaining assets between its

shareholders. This division may be consensual agreed upon by all



shareholders, or judiciary decided upon by the court in case there is

a disagreement between shareholders.

The aim of this division is to allow every shareholder to return

one’s share in the company’s capital in proportion to his individual

initial contribution. The end of the operations of divisions represents

the real end of the company’s moral entity and the dissolution of the

legal bond linking the shareholders together.

The Algerian legislator and the majority of Arab and European

legislators provide a given protection for the shareholders by taking

an exceptional allowance to fix the time allotted for the prescription of

legal actions undertaken by third parties by five years.


